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 المستخلص
إلى إظهار نظرة فقهاء المسلمين الشميلية  تهدف الدراسة

على بيان  احتوت الدراسةلأصيل المسائل في الفقه الإسلامي، وقد 
الاتجاهات الفقهية في مستحق اليمين القضائية المتعلقة بجانب المدعي 

دعى عليه عدد التااصم القضائي، وأللتها ومداقشتها والمياننة أو الم
 بيدها، مقارنة بالقانين الكييتي.

وقد سلك الباحث في الدراسة المدهج الملائم لمحتيى الدراسة بما 
اليصفي التحليلي  ويتمثل هذا في المنهجيحقق هدف الدراسة 

 الاستقرائي المقارن بين الفقهاء والمقارن بالقانين.
 توصل الباحث إلى نتائج عدة تمثلت نتيجته الإجمالية في:و 

إثبات الدظرة الشميلية عدد فقهاء المسلمين للمسائل الكلية، 
وأن التداول الفقهي من خلال عرض اتجاهات الفقهاء في المسألة، فيه 
جمع للمسائل الدظيرة التي ترجع إلى أصل كلي، وفي مستحق اليمين 

مي اتجاهان، اتجا  يحرر  في جانب المدعى القضائية في الفقه الإسلا
 عليه، واتجا  يجعله في جانب القيي من المتااصمين.

بأن هذا الديع من التداول الفقهي الشميلي  ويوصي الباحث
للمسائل الكلية جدير بأن يكين محلا للدراسات الفقهية في الدراسات 

لكلية، وما في هذا العليا، نظرا لما فيه نظرة كلية عميقة للفقه ومسائله ا
 التداول من الجمع للمسائل الدظيرة.

 الكلمات الدالة:
الاتجا  الفقهي، اليمين القضائية، المقارنة بين الفقه الإسلامي  

 والقانين، الدكيل، الشاهد واليمين.
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Abstract 
The study aims to show the comprehensive view of 

Muslim scholars on the fundamentals of issues in Islamic 
jurisprudence. The study included a statement of the 
jurisprudential trends in the juridical oath in relation to the 
plaintiff or defendant in judicial disputes, evidence, 
discussion and collation between them, Compared to 
Kuwaiti law. 

The researcher took the appropriate approach to the 
content of the study in order to achieve the objective of the 
study. This is in the comparative descriptive analytical 
method between the jurists and comparative law. 

The researcher reached to several results, the overall 
result of which was: Proof of the Inclusiveness view of 
Muslim jurists on the overall issues, and that the 
jurisprudential approach by presenting the trends of the 
jurists in the matter, in which the collection of the 
counterpart that return to the origin aggregate, and in the 
beneficiary of the judicial oath in the Islamic 
jurisprudence two directions, a trend restricted in the 
defendant's side, and trend in the strong side of the 
adversaries. 

The researcher recommends that this type of 
comprehensive jurisprudence of the overall issues should 
be the subject of jurisprudential studies in the postgraduate 
studies, since it has a comprehensive view of the 
jurisprudence and its overall issues, and what is in this 
approach to the collection of the issues of the counterpart. 

Key words: 
  The juristic trend, the judicial oath, the comparison 

between Islamic jurisprudence and law, refrain, the 
witness and the oath. 
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 المقدمة

إن الحمد لله، نحمد ، ونستعيده، ونستغفر ، ونعيذ بالله من شرور 
أنفسدا، وسيئات أعمالدا، من يهد  الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
هالي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد  لا شريك له، وأشهد أن 

 ، عليه أفضل الرلاة وأنكى التسليم.(1)محمدًا عبد  ورسيله
ا ن تحرير المذاهب وتحديدها في أيّ مسألة فقهية تحريرً إف أما بعــد،

ا يتطلب سليك المسار الفقهي الذي يداسبها لون الخروج عن جال  
معهيل الدّراسات الفقهية الأصيلة، مما يستدعي الدظر في طبيعة ونيع 

 ،المسألة الفقهية المرال بحثها، باعتبار نيع الخلاف، ورتبة الأقيال
فهذ  المعطيات لها  ،هج المياننة بيدهاومن ثََّ مد ،الميَظفة ومسالك الأللة

لذا اختلف  مسالك العلماء في  ؛ير بارن في طريقة التداول والعرضتأث
 تداول المسائل حين تحرير المذاهب والأقيال على أنحاء مختلفة.

                                                           

جزء من خطبة الحاجة، أخرجها أبي لاول في سدده، كتاب الدكاح، باب في  (1)
(، والترمذي في سدده، كتاب الدكاح، باب 2118) 2/238خطبة الدكاح، 

(، والدسائي في سدده، كتاب 1105) 3/405ما جاء في خطبة الدكاح، 
(، 3277) 6/89م  عدد الدكاح، الدكاح، باب ما يستحب من الكلا

 وصححه الترمذي.
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فمدهم من سلك الطريقة التفريلية في عرض المذاهب وسرل 
بما في  ،أن أغلب الكتابات في الفقه المذهبي، وهذا شالأقيال تفريلًا 

إذ الكتب  ؛ل، وأمثلته ونماذجه لا تكال تحررذلك الخلاف الدان 
 المذهبية صريحة في سليك هذا الدهج.

ومدهم من اكتفى بالمدهج القائم على العرض الإجمالي باعتبار 
ل ثَ نسبة الأقيا ،أصل القيل في المسألة بحسب التفاوت في رتبة الأقيال

 .بمعية المذهب الإجمالي
(1)كالجراص  ؛الخلاف العالي وهذا مسلك بعض من كتب في

 

(2)في شرح مخترر الطحاوي
ابن و  ،في عيين الأللة (1)، وابن القرار 

 وغيرهم. ،في الانترار (3)في الاصطلام ، والكليذاني (2)السمعاني

                                                           

، أبي بكر. فقيه، هي: أحمد بن علي الراني، الحدفي، المعروف بالجراص (1)
هـ(، وورل بغدال في شبيبته وتفقه 305أصيلي، مفسر، مجتهد. ولد سدة )

يه على أبي سهل الزجاج وأبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه كثيرون، وانته  إل
هـ(. من مردفاته: 370رئاسة المذهب الحدفي في وقته. تيفي ببغدال سدة )

(، 1/84أحكام  القرآن، شرح مخترر الطحاوي. انظر: الجياهر المضية )
 (.2/7معجم المؤلفين )

، أبي جعفر. فقيه، أصيلي، محدث. هي: أحمد بن محمد بن سلامة الأنلي (2)
أولًا على خاله المزني، ثَ انتقل إلى مذهب أبي  هـ(، وتفقه239ولد سدة )



 الاتجاهات الفقهية في مستحق اليمين القضائية، د. محمد يوسف المحمود

- 483 - 

 

باعتبار الأصل الكلي الذي يبنى  طريقة الاتجاهاتوآثر آخرون 
فيحرر الخلاف في  ،قه الأقيال والمذاهبف  وتتدزل على وَ  ،يه الخلافعل

                                                           

هـ(. من مردفاته: شرح مشكل الآثار، أحكام  321حديفة. تيفي سدة )
 (.1/196(، الأعلام  )1/102القرآن. انظر: الجياهر المضية )

، أبي الحسن هي: علي بن عمر بن أحمد البغدالي المالكي، ابن القرار(  1)
يلي، من القضاة. تفقه بأبي بكر الأبهري، وحدث عن علي بن فقيه، أص

الفضل الستيري وغير . قال القاضي عياض: كان أصيليًا نظارا. تيفي سدة 
 هـ(. من مردفاته: عيين الأللة في مسائل الخلاف بين الفقهاء.397)

 .(7/156(، كحالة، معجم المؤلفين )17/108انظر: الذهبي، سير أعلام  الدبلاء )
هي: مدرير بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي المروني، المعروف (  2)

، أبي المظفر، مفسر، محدث، متكلم، فقيه، أصيلي، ولد سدة بابن السمعاني
هـ(، وتفقه على مذهب أبي حديفة ثَ ورل بغدال وانتقل إلى مذهب 426)

ردفاته: القياطع في أصيل الفقه، هـ(. من م489الشافعي، وتيفي بمرو سدة )
انظر: طبقات ابن والاصطلام  في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حديفة. 

 (.13/20(، معجم المؤلفين )2/273قاضي شهبة )
البغدالي الأنجي، الحدبلي، أبي  هي: محفيظ بن أحمد بن الحسن الكليذاني(   3)

هـ(، وسمع 432كلم، فرضي، أليب. ولد سدة )الخطاب، فقيه، أصيلي، مت
هـ(. 510الحديث الكثير، وتفقه على القاضي أبي يعلى، وتيفي ببغدال سدة )
 من مردفاته: التمهيد في أصيل الفقه، الانترار في المسائل الكبار.

 (.8/188(، كحالة، معجم المؤلفين )19/348انظر: الذهبي، سير أعلام  الدبلاء )
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كليات محدلة تتفرع عدها مسائل وجزئيات، وهذا المسلك الأخير أعني 
هي الطريقة التي اختار الباحث سليكها في هذ  و  ،الاتجاهاتبه: طريقة 

 الدراسة لتميزها بجيانب عدة، من أهمها:
 .ط وفروعو يتفرع عدها من قييل وشر أ ـ حرر الآراء المتعدلة وما 

 ب ـ إعانة القارئ على استالاص مياطن اليفاق والخلاف بدقة.
ج ـ إعطاء ترير تام  للاجتهالات الفقهية في المسألة بداء على 

  .رع عدهافالأصيل المتعلقة وما يت
ر الاستمدال مدها في الدّراسات هذ  الطريقة تيُسّ  .ل

 عليها من مسائل في إطار كلي يدتظم لحررها لما يدبني ؛والتشريعات
 جملة فروع في نسق واحد.

عن التكرار الحاصل في سرل المذاهب  افيها ابتعالً أن ـ كما  ـه
 ا.أللتها تبعً  ومن ثََم  ،والأقيال

فهي نفس  ؛ا من الأمرليس  بدعً  تهاوهذ  الطريقة التي سلك
الطريقة  وهيمسلك الميسيعة الفقهية الكييتية في غالب محاورها، 

المعتمدة في البحث العلمي لدى الأقسام  الأكاليمية في أغلب الكليات 
  (1).وخاصة في الأقسام  المتاررة بالفقه المقارن وأصيله ،الشرعية

                                                           

  في لليلها الإرشالي في كتابة الرسائل الجامعية، مثل كلية الشريعة ( كما هي مثب1)
 جامعة الإمام ، وجامعة أم  القرى، والجامعة الإسلامية بالمديدة، وغيرها. 
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وهذا المسلك هي الذي التزمه كثير من المحققين ممن كتب في 
وابن عبد  ،في مخترر اختلاف العلماء (1)كالمروني  ؛الخلاف العالي

في أغلب مردفاته،  (1)في الاستذكار والتمهيد، وابن تيمية (2)البر
 وغيرهم.

                                                           

. إمام  في الفقه والحديث. كان من ( هي: محمد بن نرر، أبي عبد الله المروني1)
هم في الأحكام . نشأ بديسابير، أعلم الداس باختلاف الرحاة فمن بعد

ورحل رحلة طييلة استيطن بعدها سمرقدد وتيفي بها. روى عن يحيى بن يحيى 
الديسابيري وإسحاق بن راهييه، وإبراهيم بن المدذري وغيرهم. وعده ابده 
إسماعيل، ومحمد بن إسحاق الرشالي وغيرهما. ومن ترانيفه: القسامة، 

 سدد في الحديث.واختلاف العلماء، في الفقه، والم
 (.7/346(، الزركلي، الأعلام  )3/315انظر: الخطيب البغدالي، تاريخ بغدال )

بن عاصم الدمري، الأندلسي،  هي: ييسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر(  2)
القرطبي، المالكي، أبيعمر، محدث، حافظ، مؤرخ، عارف بالرجال 

هـ(، وسمع الحديث 368يي. ولد بقرطبة سدة )والأنساب، مقرئ، فقيه، نح
من خلف بن القاسم وسعيد بن نرر وغيرهما. وتيلى قضاء الأشبين 
وشدترين. صدف مردفات عديدة، مدها: الاستذكار، والتمهيد، وجامع بيان 

 هـ(.463العلم وفضله. تيفي في شاطبة سدة )
 (.13/315م المؤلفين )(، كحالة، معج18/154انظر: الذهبي، سير أعلام  الدبلاء )
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ففي هذه الشريعة عناصر لو : »(2)الرناق السدهيري عبد يقيل
 لصنعت منها نظريات   ؛تها يد الصياغة فأحسنت صياغتهاتولّ 

                                                           

بن عبدالسلام  بن عبدالله بن أبي القاسم، الحراني  هي: أحمد بن عبدالحليم( 1)
هـ(، 661الدمشقي الحدبلي، أبي العباس، تقي الدين. ولد في حران سدة )

وتحيل به أبي  إلى لمشق فدبغ واشتهر، وامتحن عدة مرات وأوذي وسجن 
هـ(. قال 728ية، حتى مات محبيسًا بقلعة لمشق سدة )بسبب آرائه العلم

الذهبي: الشيخ الإمام  العلامة، الحافظ الداقد، الفقيه، المفسر البارع، شيخ 
الإسلام ، علم الزهال، نالرة العرر. من ترانيفه: مدهاج السدة، مجميع 

(، 4/1496انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ ) الفتاوى، العقيدة الياسطية.
 (.1/244ني، الدرر الكامدة )العسقلا

تخرج بالحقيق في القاهرة ، كبير علماء القانين المدني في عرر . مرري(2)
( فحرل على )الدكتيرا ( في 1921( واختبر في بعثة إلى فرنسا )1917)

( وتيلى ونارة المعارف بمرر عدة مرات، 1926القانين والاقترال والسياسة )
وعين  ،(م 1946جمع اللغة العربية )ومدح لقب )باشا( واختير عضيا بم

( ووضع قيانين مدنية كثيرة م 1954 – 1949رئيسا لمجلس الدولة بمرر )
: )أصيل القانين( لمرر والعراق وسيرية وليبيا والكيي . من كتبه المطبيعة

و )اليسيط(، في التشريع الإسلامي،  ،)نظرية العقد في الفقه الإسلامي(و
، وتيفي )مرالر الحق في الفقه الإسلامي(العقيل( وشرح القانين المدني في )و

 م .1971سدة  بالقاهرة
 .3/350يدظر: الزركلي، الأعلام  
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وفي مسايرة التطور عن  ،وفي الشمول ،في الرقي ومبادئ لا تقل  
اها اليوم عن الفقه الغربي لتي نتلقّ أخطر النظريات الفقهية ا

 (1).«الحديث
في تداول القضايا الفقهية والمتأمل في الرياغة الفقهية المدتهجة 

يلاحظ تديعًا في المداهج، وتعدلًا في المسالك في تقرير وتحرير المسائل 
لأحكامها ومعانيها الشرعية، بعد الفقهية من حيث العرض والترتيب 

 ها.استدباطها من مرالر 
الرياغة العلمية للمسائل الفقهية وفي العرر الحديث، تشهد 

لينًا جديدًا من الرياغات استكمالًا للمسيرة العلمية في التدوين 
الاتجاهات في قالب: الفقهي، ولعل من أبرنها: المقارنات التشريعية 

 ؛ لما لهذا المسلك من عيائد حميدة؛ مدها:الفقهية
عدًا كلي ا فهي تعطي بُ  :يا الفقهيةالدظرة الشميلية للقضا أ ـ

غني لارس الفقه عن تتبع كثرة الفروع المتشعبة والمتداثرة يُ للقضايا الفقهية 
بإبران الدضج الفقهي المتمثل في  ،التي قد لا يسع اليق  لاستيعابها

وهذا سيسهم في تقريب التراث الفقهي ، التقدين الفقهي لميال 

                                                           

، 1( نقلًا عن الدكتير وهبة الزحيلي، جهيل تقدين الفقه الإسلامي، )ط1)
 .31م (: 2013بيروت: لار الفكر، 
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فيتسع فضاء الاجتهال القضائي لإيجال  للباحثين، وخاصة القانينيين؛
 الحليل الداجعة للمشكلات المعاصرة التي تفتقر إليها القيانين اليضعية.

كما أنّ هذا الديع من الدراسات ييضح أن المذاهب   ـ ب
الفقهية ما هي إلا مدارس حقيقية لا تختلف عن المدارس القانينية 

 وعمقًا ولقةً  راً وأصالةً ذّ المعاصرة، وإن كان  المدارس الفقهية أكثر تج
 ومرونة.

ا بي لاختيار هذا المسلك في صياغة المسائل حدَ  -وغير   -هذا 
مستحق الاتجاهات الفقهية في الفقهية، ووقع اختياري على ميضيع: 

 دراسة مقارنة. اليمين القضائية
 الدراسات السابقة:

تتكلم  ا أنهاإمم في باب اليمين القضائية  السابقة  الدراساتإن 
طرق  وهي ؛أخص من ذلكعن  إمّاعن نظام  القضاء بشكل عام ، و 

وهي  ؛، أو أخص مدهمائيةووسائل الإثبات التي مدها اليمين القضا
أو  ،كما فعل الدكتير عكرمة سعيد صبري  ،الكلام  عن اليمين القضائية

أو الأستاذ مدرير بن ارشيد بن  ،الله ولد محمد الدكتير محمد عبد
تيافر فيها ما سبق ذكر  من طبيعة ي، وهي لراسات لم لمحمد المجلا

فالبحث تداول اليمين أو خريصية المسألة ومقارنتها بالقانين،  ،التداول
 والله تعالى أعلم.القضائية من ناوية جديدة وبأسليب جديد، 
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 حدود الدراسة:

من أصحاب  عدد فقهاء المسلمين سألةتتداول الدراسة الم 
 . نميذجا انين الإثبات الكييتيقوكذلك في ، المذاهب وغيرهم

 :وإذا تم هذا؛ فقد اقتضى الدمظر المدهجي تقسيم الميضيع إلى
 .وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،ومدخل تمهيدي ،مقدمة

: ففيها إبران أهمية الميضيع، وسبب اختيار ، وتحديد أما المقدمة
 الخطة، وبيان طريقة العمل.
 عنى اليمين القضائية.فيه بيان م :والمبحث التمهيدي

في المسألة  تحديد الاتجاهات الفقهيةفيه ف: المبحث الأولأما و 
 مطالب:  أربعةوفيه  ؛ومتعلقاتها

  صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها المطلب الأول:
 في المسألة أسباب الخلاف المطلب الثاني:

 :فرعانوفيه عرض الاتجاهات الفقهية؛ : الثالمطلب الث
الاتجاه الأول: حصر اليمين في جنبة الفرع الأول:       

 عى عليهد  المم 
 لاتجاه الثاني: اليمين تكون في جنبة القويالثاني: ا الفرع

 نقدية للاتجاهات الفقهيةليلية : دراسة تحالرابعالمطلب 
: الموازنة بين منطلقات الاتجاهين الخامسالمطلب       

 والترجيح بينهما
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في تعيين مستحق اليمين  ه القانونيالاتجا المبحث الثاني:
 ةالقضائي

 بين الاتجاهات الفقهية والقانونالمبحث الثالث: الموازنة 
 .ففيها الدتائج والتيصيات :أما الخاتمة

 منهجي في الدراسة:

تفرض طبيعة البحث وأهدافه الجمع في الدراسة بين مجال الفقه 
في  -ن مثل هذ  الطبيعة ، ولا شك أكييتيال ثباتالإ انينالإسلامي وق

تفرض حتمًا على الدراسة أن تعتمد على المدهج  -تديع مرالرها 
بما يشمله من مداهج الاستقراء والاستدباط،  ،اليصفي التحليلي المقارن

ستقراء الدريص والآراء في الفقه الإسلامي فيما لا لمنهج الاستقرائيفا
المنهج الوصفي و، ةمستحق اليمين القضائييتعلق بمسألة الدزاع في 

من  قانين الإثباتيصف اليضع الحقيقي للحالة التي عليها ل التحليلي
 المنهج المقارنوحيث مدى ميافقتها للآراء في الفقه الإسلامي، 

في  انين الإثباتبه ق جاء لمقارنة بين الآراء في الفقه الإسلامي ومال
 .مسألة مستحق اليمين القضائية

اور هذ  الدراسة السير المعهيل في وقد سلك  في معالجة مح
 الدراسات الأكاليمية، والمتمثل فيما يلي: 
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عزو الأقيال لأصحابها مع ذكر الأللة، ووجه الدلالة مدها،  أ ـ
  لون إغفال المياننة، وبيان وجه الرياب في المسألة ما أمكن.

تيثيق أقيال العلماء ومذاهبهم من مرالرها الأصيلة، فإن  ب.
 إلى أنزل رتبة، وهكذا.لم أجد، ف

تحرير محل الدزاع، وبيان محل اليفاق، وسبب الخلاف في ج. 
 المسالة محل الدراسة.

 ل. نسبة الآيات إلى سيرها ببيان رقمها واسم السيرة.
عزو الأحاليث إلى مرالرها، فإن كان الحديث في ه. 

بيان  هما معهما اكتفي  بذلك، وإلا عزوته إلى غير دحأالرحيحين أو 
 عدد أهل الاختراص. لرجته من حيث الرحة والضعف
لأعلام  المشهيرين من الخلفاء وكبار لو. لم أترجم في الدراسة 

 الرحابة والأئمة الأربعة، وترجم  لمن سياهم من الأعلام .
 ح. بيان معاني المرطلحات العلمية والألفاظ الغريبة.

القانين الكييتي   تيضيح رأي القانين اليضعي وجعلط. 
 نميذجا له عدد المقارنة، مع المقارنة بيده وبين الفقه الإسلامي.

ل التيفيق والسدال، وأحمد  أالله أسور عمله، وبعد، فهذا ما تيسم 
  .على تيفيقه

أن ، أستغفرك  سبحانك اللمهم وبحمدك، أشهد أنّ لا إله إلا
 وأتيب إليك.
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 بيان معنى اليمين القضائية :مبحث تمهيدي

 ريف اليمين في اللغة:: تعأولًا 
: هي لفظ مشترك بين عدة معانٍ؛ مدها: القية، (1)اليمين لغـة
: ، ومدها اليد، ومده قيله تعالى(2)﴾ڑ ڑ ک﴿ومده قيله تعالى: 

، ومدها الحلِف والقسَم، ومده قيله تعالى: (3)﴾ہ ہ ہ ہ﴿
 .(4)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿

 ا: تعريف اليمين في الاصطلاح:ثانيً 
 فقهاء المذاهب الأربعة اليمين بالمعنىف رّ ع وفي الاصطلاح

 :العام 

                                                           

ر ، بيروت: لا3، )ط«لسان العرب»( انظر: محمد بن مكرم  ابن مدظير، 1)
المرباح المدير في شرح غريب »هـ(؛ وأحمد بن محمد الفييمي، 1414صالر، 

، )بيروت: المكتبة العلمية(، مالة )ي م  ن(، والراغب «الشرح الكبير
، لمشق وبيروت: لار 1، )ط«المفرلات في غريب القرآن»الأصفهاني، 

 .553، 552هـ(: 1412القلم، والدار الشامية، 
 .45( سيرة الحاقة: آية 2)
 .93( سيرة الرافات: آية 3)
 .225( سيرة البقرة: آية 4)
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عقد قيي بها عزم  الحالف حيث عرف الحدفية اليمين بقيلهم:"
 .(1)"على الفعل أو الترك

والمالكية عرفيا اليمين بقيلهم:"تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله 
 . (2)تعالى أو صفته"

اني ألفاظ مغني المحتاج إلى معرفة مع وعرفه الشافعية بقيلهم:"
 (180/ 6المدهاج )

تحقيق أمر غير ثاب  ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكدا  
كحلفه ليدخلن الدار، أو ممتدعا كحلفه ليقتلن المي ، صالقة كان  أو  

 (3)".كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به
توكيد حكم  بذكر معظ م هو " والحدابلة عرفيا اليمين بقيلهم:

 (4)."مخصوص على وجه

                                                           

، القاهرة: 1( عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كدز الدقائق، )ط1)
 (.107/ 3هـ(: )1313المطبعة الكبرى الأميرية، 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسيقي، حاشية الدسيقي على الشرح الكبير، ط.  (2)
 . 2/27لار الفكر: 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المدهاج، ( محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، 3)
 (180/ 6) م (1994 -هـ1415، بيروت: لار الكتب العلمية، 1)ط

، تحقيق: الدكتير عبد الله بن عبد «حلية الفقهاء»( انظر: وأحمد بن فارس، 4)
 -هـ1403، بيروت: الشركة المتحدة للتينيع، 1المحسن التركي، )ط

؛ وعثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كدز 171م (: 1983
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 :ا: تعريف اليمين القضائيةثالثً 
ولم  فالفقهاء ذكروا شروطها وأحكامها، ،أما اليمين القضائية

ومن خلال  على تعريف لها عدد الفقهاء، -حسب إطلاعي -أقف
وضع بعض المعاصرين  التي ذكرها الفقهاء، بيان الأحكام  والشروط

حيث قاليا في  ؛بلمركّ ا لليمين القضائية باعتبارها الخاص أو اتعريفً 
 :تعريفها

صفة من ى به أو نفيه بلفظ الجلالة أو ع  توكيد ثبوت المد  "
 (1).صفاته في مجلس الحكم بعد الطلب"

 شرح التعريف:

                                                           

، تحقيق: أحمد «الماترر»؛ وخليل بن إسحاق المالكي، 3/107الدقائق: 
؛ ومحمد 1/82م (: 2005 -هـ1426، القاهرة: لار الحديث، 1جال، )ط

 ؛6/180بن أحمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المدهاج: 
، تحقيق: هلال «كشاف القداع عن متن الإقداع»ومدرير بن يينس البهيتي، 

/ 6هـ(: 1402، بيروت: لار الفكر، 1مريلحي مرطفى هلال، )ط
، «مطالب أولي الدهى في شرح غاية المدتهى»، مرطفى الرحيباني، 228

 .151: 9م (: 1994-هـ1415، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط
، )الرياض: «تعارض البيدات في الفقه الإسلامي» ولد محمد، ( انظر: محمد عبد الله1)

الفقه »هـ(؛ والدكتير وهبة الزحيلي، 1402أكاليمية نايف العربية للعليم  الأمدية، 
 .6/6064، لمشق: لار الفكر(: 4، )ط«الإسلامي وأللته
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"توكيد ثبوت المدعى به أو نفيه بلفظ الجلالة أو صفة من 
يقبل اليمين،  يفيد اشتراط لفظ الجلالة في اليمين في كل حقٍّ  صفاته":

  ؛رج تيكيد ثبيت الحق بيسيلة أخرى من وسائل الإثبات غير الحلفويخ
 كالشهالة ونحيها.

أي بعد طلب القاضي ذلك، "في مجلس الحكم بعد الطلب": 
مه ولي كان في ف قبل طلب القاضي لم يقبل قسَ فلي حلف المستحلَ 

 مجلس القضاء.
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 تهاومتعلقا المسألة في الاتجاهات الفقهيةتحديد : المبحث الأول

 صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها المطلب الأول:

 صورة المسألة: أولًا:
ه ابتداء يجّ تُ  فإنها ،اليمين القضائية المسألة تتلاص صيرتها في

كما هي مدريص عليه في الأحاليث التي ذكرت   (1)إلى المدعى عليه
 ،(2)"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" دة، كحديث:البيِّ 

                                                           

 هداك اتجاهات في تعريف المدعي والمدعى عليه، من أشهرها: (1)
ي هي من إذا ترك الدعيى يترك، والمدعى عليه: من إذا ترك الأول: أن المدع

 .3/182، انظر: تحفة الفقهاء الدعيى لم يترك
الثاني: المدعي من كان قيله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه من كان 

المسمى « الفروق»أحمد بن إلريس القرافي، . قيله على وفق أصل أو عرف"
، وانظر: 4/75، )الرياض: عالم الكتب(: «وقأنيار البروق في أنياء الفر »

، لار الفكر، 1الشيراني، علي بن ييسف، التبررة في أصيل الفقه، ط
 .1/140هـ: 1403لمشق، 

، تحقيق: بشار عيال «الجامع الكبير»( روا  محمد بن عيسى الترمذي في 2)
م (، كتاب أبياب 1998، بيروت: لار الغرب الإسلامي، 1معروف، )ط

باب ما جاء في أن البيدة على المدعي واليمين على المدعى عليه: الأحكام ، 
، تحقيق: «السدن»(، ومحمد بن يزيد ابن ماجه في 1341، رقم )3/618

 -هـ1430، بيروت: لار الرسالة العالمية، 1شعيب الأرنؤوط وآخرون، )ط
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وهذ  اليمين هل تيجه  للمدعى عليه لكينه  وما في معنى الحديث،
أن تتحيل إلى ، فيمكن لهذ  اليمين (2)أو بالظاهر (1)ا بالأصلمتمسكً 

أو امتداع  ،كيجيل شاهد  ؛ليجيل قريدة لمدعي إذا قيي جانبه بظاهرٍ ا
أن أم   ؟أو غيرها من القرائن ،أو وجيل ليثٍ  ،المدعى عليه عن اليمين

مدحررة  البيدةكما أن ف ،ين المدعى عليه تيجه  له لأنها مدحررة بهيم
 ،مدحررة في جانب المدعى عليهاليمين  ذلكفك ،في جانب المدعي

 .فإنها لا تتحيل إلى المدعي بأي حالٍ 

                                                           

م (، كتاب الأحكام ، باب البيدة على المدعي واليمين على المدعى 2009
المسمى « الرحيح»(، وبيمب له البااري في 2321، رقم )2/778عليه: 

الجامع المسدد الرحيح الماترر من أمير رسيل الله صلى الله عليه وسلم »بـ
، لار طيق 1، تحقيق: محمد نهير بن ناصر الداصر، )ط«وسدده وأيامه

هـ(، كتاب الشهالات، باب ما جاء في البيدة على المدعي: 1422الدجاة، 
 وصححه الألباني.، 3/167

يسميه البعض بـ"الظاهر بدفسه": ويقرد بالأصل القاعدة المستمرة،  ( الأصل1)
وهي المعنى المسترحب، انظر: الكفيي، أييب بن ميسى، الكليات، 

، لار 1، ابن نجيم، الأشبا  والدظائر، ط1/123بيروت:  -مؤسسة الرسالة
 .64م : 1999-هـ1419بيروت،  -الكتب العلمية

، يسميه البعض بـ"الظاهر بغير "، ويعرف الظاهر بطريقين: الطريق  ( الظاهر2)
الأول: العرف، الطريق الثاني: القرائن، وظياهر الحال، وغلبة الظن، انظر: 

 .4/75، الفروق 1/51البهجة 
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 النزاع:الاتفاق و تحرير محل  ا:ثانيً 
ن اليمين الأصلية، وهي يمين المدعى عليه، والمدريص إ .1

 تيجمه ابتداءً إلى ؛والمتبالرة إلى الذهن عدد الإطلاق ،ديثعليها في الح
لا إلى المدعي، فهي يمين لا خلاف فيها بين الفقهاء أنها  المدعى عليه

ه للمدعى عليه إما باعتبار أن اليمين مدحررة في المدعى عليه،  تيجم 
لأن المدعى عليه جدبته أقيى باعتبار  إماكما هي الاتجا  الأول، و 

 بالأصل أو الظاهر، كما هي الاتجا  الثاني.  تمسكه 
فإنه يمكن للقاضي  ؛المدعى عليه عن اليمين (1)عدد نكيل .2

لا خلاف  أنه أن يحكم عليه بالدكيل، وهذا أيضًا يمكن أن يقال فيه
 بين الفقهاء في بعض حالاته.

                                                           

ونكص، وأصل معنى  ل: تقيل : نكل نكلًا ونكيلًا، وهي بمعنى جبن( الدكي 1)
الدكيل: مهابة الشيء والخيف مده، فكأن المدعى عليه إذا وجه  إليه 
اليمين وخشي عاقبة الحلف بها، هابها وامتدع عدها، انظر: لسان العرب، 
القاميس المحيط مالة )نكل(، ولا يعد سكيت المدعى عليه نكيلًا حكمًا، 

يمين أو في أذنه ما يمدع من إلا إذا عرف أنه ليس في لسانه آفة تمدعه من ال
 سماع كلام  القاضي.

امتناع من وجهت إليه اليمين عن الحلف في  ومعنى الدكيل في الاصطلاح:
، 1. انظر: الرصاع، محمد بن قاسم، شرح حدول ابن عرفة، طمجلس القضاء

 .2/611هـ: 1350المكتبة العلمية، 
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  وقع الخلاف بين الاتجاهين فيما سيى اليمين الأصلية؛  إنما
 ،(1)ويمين القسامة ،واليمين الشاهدفي مسألة يمين اللة، و كاليمين المرلو 
هل هي مشروعة في جهة المدعي، أم  أنها لا تشرع إلا  ؛(2)وأيمان اللعان

 في جهة المدعى عليه؟
                                                           

لسين، مردر أقسم قسمًا وقسامة، ومعدا : : بفتح القاف وتخفيف ا( القَسامة1)
حلف حلفًا، واشتقاق القسامة من القسم، كاشتقاق الجماعة من الجمع، 
وقيل القسامة اسم للأيمان، وقيل اسم للحالفين ، انظر: القاميس المحيط مالة 

فتح الباري »، ابن حجر العسقلاني، 403)قسم(، الأصفهاني، المفرلات 
قم أحاليثه: محمد فؤال عبد الباقي، وخرجه: محب ، ر «شرح صحيح البااري

 .12/240هـ(: 1379الدين الخطيب، )بيروت: لار المعرفة، 
. ابن قدامة، المغني «هي الأيمان المكررة في دعوى القتل»: ومعناها في الشرع

انظر: «. اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم»أو هي: ، 12/188
، بيروت: 2، الكاساني، بدائع الردائع، )ط5/378الشربيني، مغني المحتاج 
، الحطاب الرعيني، 7/286م (: 1986 -هـ1406لار الكتب العلمية، 

 .6/273م : 1992-هـ1412مياهب الجليل، ط. لار الفكر، 
مردر لاعن، مأخيذ من اللعن، وهي الطرل والإبعال من الخير، وقيل:  ( اللعان2)

، ومن الخلق السب. والملاعدة بين الزوجين: إذا قذف الطرل والإبعال من الله
الرجل امرأته أو رماها برجل أنه ننى بها، انظر: ابن مدظير، لسان العرب 

 مالة )لعن (.
وعرفه الحدفية والحدابلة بأنه: شهالات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة 

ظر: الكاساني، باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة. يد
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 في المسألة أسباب الخلاف المطلب الثاني:

كما  - ماتجاهاتهالفقهاء في من خلال الدظر في مدطلقات 
أسباب  علىاليقيف يمكن  ،القضائية مستحق اليمين في - سيأتي

 الأسباب التالية:  في الخلاف بين الاتجاهين 
البينة على الاختلاف في مفهيم  حديث: " السبب الأول:

تحمل ، والأحاليث التي (1)واليمين على المدعى عليه" يالمدع
المدعى عليه، فهل  إلى تيجيه اليمين إلى والتي فيها إشارة ،(2)ا معد

على سبيل الحرر،  يهالمدعى عليه  الميجهة إلىهذا الحديث اليمين في 

                                                           

، الكمال بن الهمام ، فتح القدير، ط. لار الفكر: 241/  3بدائع الردائع 
 .390/  5، البهيتي، كشاف القداع 248/  3

وعرفه المالكية بأنه: حلف نوج مسلم مكلف على ننا نوجته أو على نفي حملها 
. مده، وحلفها على تكذيبه أربعا من كل مدهما بريغة أشهد الله بحكم حاكم

 .657/  2يدظر: الدرلير، الشرح الرغير، ط. لار المعارف: 
وعرفه الشافعية بأنه: كلمات معليمة جعل  حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه 

 .367/  3وألحق العار به أو إلى نفي ولد. يدظر: الشربيني، مغني المحتاج 
 ( تقدم  تخريجه.1)
دعي واليمين في جهة المدعى،  ( أي الأحاليث التي تجعل البيدة في جهة الم2)

 كحديث:"شاهداك أو يميده:، وما في معنى هذا الحديث.
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الحديث وما جاء في  ،دبتهجهة المدعى عليه لقية جَ  إلى ه جّ وُ  اأم  أنه
 (1) ؟في بداية التقاضيإنما هي 

الاختلاف في ثبيت الأحاليث التي فيها تيجيه السبب الثاني: 
شاهد الأحاليث و  (2)القسامة أحاليث كما في  ؛اليمين للمدعي

جه  وُ قال بأن اليمين  الأحاليث هذ  ، فمن قال بثبيت(3)واليمين
                                                           

، أحمد بن إلريس القرافي، 6/226( انظر: الكاساني، بدائع الردائع 1)
، 1، تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بيخبزة، )ط«الذخيرة»

رلي، ، علي بن محمد الماو 11/78م (:1994بيروت: لار الغرب الإسلامي، 
، تحقيق: الشيخ علي محمد «الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  الشافعي»

، بيروت: لار الكتب 1معيض والشيخ عالل أحمد عبد الميجيل، )ط
، عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 17/140م (: 1999 -هـ1419العلمية، 

 ، تحقيق: الدكتير عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتير عبد«المغني»
 -هـ1417، الرياض: عالم الكتب، 3الفتاح محمد الحلي، )ط

 .10/210م (:1997
( أحاليث القسامة المشهير مدها أن اليمين وجه  للمدعين أولياء الدم ، فمن 2)

أعمل هذ  الأيمان في القسامة أعملها على اعتبار قية جدبة المدعين باعتبار 
من يرحح روايات ابتداء وجيل الليث وهي القريدة الضعيفة غير الكاملة، و 

 أيمان المدعين أعمل الأصل عده وهي اليمين في جهة المدعى عليهم.
( أحاليث الشاهد ويمين المدعي المشهير عدد أهل الحديث ثبيتها، بل بلغ  3)

رتبة من الشهرة العمل بها من الخلفاء الراشدين، وكان في ثبيتها تقيية للاتجا  
بة الأقيى، حيث قيي جانب المدعي بيجيل القائل بأن اليمين تكين في جد
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إلى المدعي لقية جدبته، ومن قال بعدم  ثبيت هذ  الأحاليث أعمل 
واليمين على المدعى  ،البينة على المدعي" وهي حديث: ،الأصل
 .  (1)هافرد   ؛عليه"

التعارض من حيث الظاهر بين الدريص  السبب الثالث:
مدهج أعمل  ؛حرر اليمين في جدبة المدعى عليه فمن رأى الشرعية،

"البينة على ، فرجّح حديث: على الجمع بيدها الترجيح بين الدريص
" على باقي الأحاليث التي فيها المدعي واليمين على المدعى عليه

 ؛تيجيه اليمين إلى المدعي، ومن رأى أن اليمين في جدبة القيي مدهما
حاليث التي فيها تيجيه اليمين الأل ة، فحمَ جمع بين الدريص الشرعي

 .(2)إلى المدعي أو إلى المدعى عليه إلى قية جدبته
 ؛ابةالتعارض بين الآثار اليارلة في أقضية الرحالسبب الرابع: 

اليمين  القضاء بالدكيل وعدم  رلّ  حيث ورلت آثار عن الرحابة فيها
في جدبة المدعى  ن يرى حرر اليمينفأخذ بهذ  الآثار مَ إلى المدعي، 

                                                           

البيدة غير الكاملة وهي الشاهد الياحد، ومن لم يرحح أحاليث الشاهد 
 واليمين أعمل الأصل وهي أن اليمين مدحررة في جهة المدعى عليه. 

، ابن 17/144، الماورلي، الحاوي 6/226( انظر: الكاساني، بدائع الردائع 1)
 .211/ 10قدامة، المغني 

 .212/ 10( انظر: ابن قدامة، المغني 2)
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 ،اليمين إلى المدعي عن الرحابة بالقضاء برلّ أخرى عليه، وورلت آثار 
 .(1)ن يرى اليمين في جدبة القييثار مَ فأخذ بهذ  الآ
 في المسألة عرض الاتجاهات الفقهية  :لثلثاالمطلب ا

بعد تتبع أقيال الفقهاء في المسائل التي تددرج تح  المسألة 
 تبينم  ؛عليها ستحق اليمين القضائية والحكم بداءً وهي مسألة م ،الكلية

، وهما اتجاهان رئيسان في المسألة تفرع ثدانأن الاتجاهات في المسألة ا
 كما سيأتي بيانها.  ،عن الخلاف بيدهما مسائل عدة

 وهذان الاتجاهان هما:
 حصر اليمين في جنبة المدعى عليه: الاتجاه الأول الفرع الأول:

 

رى أن اليمين لا تخرج عن جانب المدعى عليه، فهذا الاتجا  ي
يرى أن اليمين كما ،  جانب المدعيالماترة في البيدة كفهي مخترة به  

 المدعى عليه إلى المدعي بأي حال.جانب لا تدتقل من 
 القائلون بهذا الاتجاه:

في  الحدابلةفقهم في ذلك ايي و  ،الحدفية يتزعم هذا الاتجا  مذهبُ 
 (2).(1)قيل ابن أبي ليلىو  ،الظاهريةهي مذهب و  ،المعتمد

                                                           

 .212/ 10، ابن قدامة، المغني 17/142( انظر: الماورلي، الحاوي 1)
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 ما يترتب على هذا الاتجاه:
 الاتجا  لا يتفقين فيما بهذا ينالقائلمما يقتضي التدبيه عليه أن 

بيدهم في المسائل التي تترتب على القيل بمستحق اليمين القضائية، 
 وبقية أصحاب ،تي سيأتي ذكرهاميع المسائل البجفالمذهب الحدفي يقيل 

 .(3)لاعتبارات مختلفة بعضهاب يقيلين تجا هذا الا
                                                           

الأنراري الكيفي، أبي عبدالرحمن.  ( هي: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى1)
فقيه، أصيلي، إمام ، مجتهد، كان نظير أبي حديفة في الفقه. ولد سدة 

بن أبي رباح وغيرهم. حدث عده  ـ(، وسمع الحديث من الشعبي وعطاءه71)
 هـ(. من مردفاته: كتاب الفرائض.148شعبة والسفيانان. تيفي سدة )

 (.10/150(، كحالة، معجم المؤلفين )6/310انظر: الذهبي، سير الأعلام  )
بن ، وعبد الله 6/225( انظر: الكاساني، بدائع الردائع في ترتيب الشرائع: 2)

محميل بن ميلول البلدحلي، الاختيار لتعليل الماتار، تعليق: الشيخ محميل 
، 2/111م (: 1937 -هـ1356، القاهرة: مطبعة الحلبي، 1أبي لقيقة، )ط

، علي بن سليمان المرلاوي، 10/211وعبد الله بن أحمد ابن قدامة، المغني: 
إحياء التراث ، بيروت: لار 2، )ط«الإنراف في معرفة الراجح من الخلاف»

، )بيروت: لار «المحلى بالآثار»، علي بن أحمد ابن حزم ، 11/257العربي(: 
، «مخترر خلافيات البيهقي»، وأحمد بن فرح اللامي، 8/443الفكر(: 

، الرياض: مكتبة 1تحقيق: الدكتير ذياب عبد الكريم ذياب عقل، )ط
 . 5/172م (: 1997 -هـ1417الرشد، 

ات: ورول الدص في المسألة كما في مسألة الشاهد ( من أهم هذ  الاعتبار 3)
واليمين ومسألة القسامة، فهي استثداء من الأصل العام ، والقاعدة أغلبية لا 
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واستدل من قضى عليه بالنكول " :الله رحمه – (1)قال الماورلي
نقل ببنائه على مذهبه أن اليمين تختص بالمدعى عليه، ولا يجوز أن تم 

بالشاهد واليمين، فكانت الدلائل  ولذلك لم يقض   ؛إلى المدعي
  (2)."مشتركة في الموضعين

 تب على القول بهذا الاتجاه:يتر ما  خلاصة
القضاء إما ف ،ليمين المرلولةبا القضاء عدم  مشروعية. 1
 - (3)كما هي مذهب الحدفية والحدابلة - على المدعى عليه بالدكيل

                                                           

يدقضها الاستثداء، ومن هذ  الاعتبارات في مسألة الشاهد واليمين أن هذا 
اليمين لا يخالف القاعدة في حررها في جدبة المدعي عليه باعتبار هذ  

يمين تقيية وتأكيد للبيدة وهي الشاهد، انظر: السفاريني، محمد بن اليمين 
أحمد بن سالم، كشف اللثام  شرح عمدة الأحكام ، ط. ونارة الأوقاف 

 .     6/400م : 2007-هـ1428الكيي ،  -والشؤون الإسلامية
فقيه، الشافعي، أبي الحسن.  ( هي: علي بن محمد بن حبيب البرري الماورلي1)

هـ(، ولرّس بالبررة 364أصيلي، مفسر، أليب، سياسي. ولد سدة )
هـ(. من 450وبغدال، وتيلى القضاء في مدن كثيرة، وتيفي ببغدال سدة )

 مردفاته: الحاوي، الأحكام  السلطانية.
 (.8/189(، كحالة، معجم المؤلفين )18/14انظر: الذهبي، سير أعلام  الدبلاء )

 .17/68لي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام  الشافعي: ( علي بن محمد الماور 2)
، 2، )ط«بدائع الردائع في ترتيب الشرائع»( انظر: أبي بكر بن مسعيل الكاساني، 3)

، وعبد الله بن 6/225م (: 1986 -هـ1406بيروت: لار الكتب العلمية، 
 بن أحمد ، وعبد الله2/111محميل بن ميلول البلدحلي، الاختيار لتعليل الماتار: 
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أن  اوإمّ  ،إما أن يقرّ ف ؛بحبسه الداكلالمدعى عليه تعزير القضاء ب إماو 
 .(1)كما هي المذهب الظاهري - يحلف

 عدم  مشروعية العمل :الى هذا الاتجا  أيضً مما يترتب عو . 2
بيدما يرى  -(2)كما عدد الحدفية -يمينالالشاهد و  باليمين في مسألة

 .(3)القضاء بالشاهد واليمين الاتجا أصحاب هذا  بقية الفقهاء من
، (4)عدد الحدفية هي يمين المدعى عليهم. اليمين في القسامة 3

ا الاتجا  البدء بيمين بيدما يرى بقية الفقهاء من أصحاب هذ
 . (5)عينالمدّ 

                                                           

، تحقيق: الدكتير عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتير عبد «المغني»ابن قدامة، 
م (: 1997 -هـ1417، الرياض: عالم الكتب، 3الفتاح محمد الحلي، )ط

الإنراف في معرفة الراجح من »، علي بن سليمان المرلاوي، 10/211
 .11/257، بيروت: لار إحياء التراث العربي(: 2، )ط«الخلاف

 .8/443( انظر: ابن حزم ، المحلى 1)
( انظر: ابن عابدين محمد علاء الدين أفددي، حاشية رل المحتار على الدر 2)

الماتار شرح تديير الأبرار في فقه أبي حديفة، لار الفكر للطباعة والدشر، 
 .5/539م  2000هـ/1421بيروت، لبدان، 

 .132/ 10( انظر: ابن قدامة، المغني 3)
، عبد الله بن محميل بن ميلول 7/286انظر: الكاساني، بدائع الردائع ( 4)

 .5/53البلدحلي، الاختيار لتعليل الماتار: 
، ابن حزم ، 6/74، البهيتي، كشاف القداع 8/488( انظر: ابن قدامة، المغني 5)

 .11/314المحلى 
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؛ لأن (1). أن الأيمان في اللعان ليس  أيمانًا وإنما شهالات4
  وهي الزوج هدا.   ،الأيمان لا تكين في جانب المدعي

في جهة  القضائية صر اليمينبحالقائل وجهة نظر هذا الاتجاه 
 المدعى عليه:

يقائع الللة و على جملة من الأ هذا الاتجا  رأيهمأصحاب بنى 
 وحكاية، ضاتهمأو من خلال قُ  ،أنفسهم راشدة من أقضية الخلفاءال

بأللة عقلية ولعميا قيلهم ، على القيل بهذا الاتجا  الرحابةإجماع 
 من هذ  الأللة:ف ،وقياسية

بل  ،اتجاههمهذا الاتجا  أصحاب  عمدة ما بنى عليهوهي : أولًا 
، هذا الأصلمع  اتعارضة ظاهرً من الأللة المجملة  وارل  بسببه  هي أصل

نة على المدعي قوله صلى الله عليه وسلم: "البيّ وهذا الأصل هو 
: "لو يعطى واليمين على من أنكر"، وقوله صلى الله عليه وسلم

ولكن اليمين على  ،عى ناس دماء رجال وأموالهمالناس بدعواهم لادّ 
 (2).المدعى عليه"

                                                           
لي، ، عبد اليهاب بن علي البغدا3/242( انظر: الكاساني، بدائع الردائع 1)

الإشراف على نك  مسائل الخلاف، ط. لار ابن القيم، لار ابن عفان، 
، 2/781م : 2008-هـ1429ت: مشهير بن حسن آل سلمان، 

، البابرتي، محمد بن 8/49، ابن قدامة، لمغني 11/12الماورلي، الحاوي 
 . 8/178، )بيروت: لار الفكر(: «العداية شرح الهداية»محمد البابرتي، 

، كتاب التفسير، باب )إن الذين يشترون «صحيحه»بااري في ( أخرجه ال2)
(، 4552، رقم )6/35بعهد الله وأيمانهم ثمدًا قليلا أولئك لا خلاق لهم(: 
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 وجه الاستدلال من الحديث:
لق التقسيم يقتضي انتفاء مشاركة كل واحد مدهما مطأن ( 1

 ،على أن جدس الأيمان في جانب المدعى عليه فيدل   ،عن قسم صاحبه
واليمين حجة المدعى  ،، فالبيدة حجة المدعيولا يمين في جانب المدعي

وهي  ،جة المدعي لا تبقى واجبة على المدعى عليهعل  حُ فلي جُ ، عليه
عى ا إلا على المدم أن اليمين لا تكين أبدً  على، فدل ذلك خلاف الدصّ 

 (1).عليه

                                                           

المسدد الرحيح الماترر بدقل العدل عن »المسمى بـ« صحيحه»ومسلم في 
، تحقيق: محمد فؤال عبد الباقي، «العدل إلى رسيل الله صلى الله عليه وسلم

بيروت: لار إحياء التراث العربي(، كتاب الحدول، باب اليمين على المدعى )
 (.1711، رقم )3/1336عليه: 

، )بيروت: لار المعرفة، «المبسيط»( انظر: محمد بن أحمد السرخسي، 1)
لرر »، ومحمد بن فرامرن مدلا خسرو، 17/34م (: 1993 -هـ1414

، 2/333لعربية(: ، )لار إحياء الكتب ا«الحكام  شرح غرر الأحكام 
، 6/225«: بدائع الردائع»، والكاساني، 2/111«: الاختيار»البلدحي، 

، ابن قدامة، 8/177ومحمد بن محمد البابرتي، العداية شرح الهداية: 
مطالب أولي الدهى »، ومرطفى بن سعد الرحيباني، 10/211«: المغني»

م (: 1994 -هـ1415، المكتب الإسلامي، 2، )ط«في شرح غاية المدتهى
 .8/443«: المحلى»، وابن حزم ، 6/511
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 ،تقتضي استغراق كل الجدس في الحديث لام  التعريفأن ب( 
جة المدعى جدس اليمين حُ  جة المدعي لا يكين كل  عل  حُ فلي جُ 

وهذا  ،وهي يمين المدعي ،له جةٍ بل يكين من الأيمان ما ليس بحُ  ،عليه
   (1).خلاف الدص

أن  -رضي الله عده- (2)بحديث وائل بن حجروا واستدل ا:ثانيً 
صلى الله عليه  - من حضرميت أتيا رسيل الله  من كددة ورجلًا رجلًا 

فقال الحضرمي: يا رسيل الله، إن هذا غربني أرضي، ورثتها  -وسلم 
له فيها، فقال  من أبي، وقال الكددي: أرضي وفي يدي، أنرعها لا حقم 

                                                           

لرر »، ومدلا خسرو، 6/225«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 1)
 .2/333«: الحكام 

بن سعد بن مسروق بن وائل ابن ربيعة الحضرمي الكددي   وائل بن حجر (2)
وسلم فترك كان ملكا عظيما بحضرميت بلغه ظهير الدبي صلى الله عليه 

ملكه ونهض إلى رسيل الله صلى الله عليه وسلم مسلما فبشر الدبي صلى الله 
عليه وسلم بقدومه الداس قبل أن يقدم  بثلاثة أيام  فلما قدم  قرب مجلسه 
وألنا  ثَ قال هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة من حضرميت طائعا 

أبداء المليك اللهم بارك في  غير مكر  راغبا في الله وفي رسيله وفي ليده بقية
وائل وفي ولد  ثَ أقطعه أرضا وبعث معه معاوية بن أبي سفيان يسلمها له 
وكتب له كتابا ولأهل بيته بما له ولقيمه. انظر: ابن حبان، الثقات 

 .5/2711، أبي نعيم، معرفة الرحابة 3/4242-425
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"، قال: لا، ؟دةللحضرمي: "ألك بيّ  -صلى الله عليه وسلم  -الدبي 
، عليه ه"، فقال الحضرمي: إنه فاجر لا يبالي ما حلفقال: "لك يميدُ 

صلى الله عليه وسلم: "ليس لك  -ع من شيء، فقال الدبي يتيرّ  يسل
 (1).ك"لمده إلا ذ

 وجه الاستدلال:
لأن البيدة  ؛استيجب به حق  يعلى أن ما عدا البيدة لا  للم 

بات الدعيى، واليمين ميضيعة لإنكارها، فلما لم تدقل ميضيعة لإث
 وجب ألا تدقل اليمين إلى إثبات المدعي. ؛البيدة إلى نفي المدكر

ملة من أقضية الصحابة والتابعين قضوا استدلوا بجو ا: ثالثً 
حصر اليمين مما يفهم منه  ؛بالنكول ولم يردوا اليمين للمدعيفيها 

 الأقضية:من هذه و  ،في جهة المدعى عليه
نه قضى على أ - رضي الله عده -( أثر عمر بن الخطاب 1

عند نكوله عن  ،حبلك على غاربك الزوج: الزوج بالطلاق في قول
  (2).على إرادة الطلاق ،اليمين

                                                           

بيمين فاجرة  ( روا  مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم1)
 (.139، رقم )1/123بالدار، 

، تحقيق: محمد فؤال عبد الباقي، )القاهرة: لار إحياء «الميطأ»( روا  مالك في 2)
(، وعبد الرناق الردعاني في 2026، برقم )4/791التراث العربي(: 
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أبي قال ابن  –رضي الله عده -ميسى الأشعري  بيأ ( قضاء2
امرأتان  فاخترم إليم  ،ا بالبررةكد  قاضيً   :-رضي الله عده -(1)كةي  لَ مُ 

وعرض  اليمين على  ،دة من المدعية فلم أجدفطلب  البيّ  ،اريَ في سِ 
فيرل كتابه  - الله عده يرض -إلى أبي ميسى فكتب ُ  ، لَ الأخرى فدكَ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ :عليهما قيله تعالى هما واتلُ ر  أن أحضِ 

فإن  ،ض اليمين على المدعية عليهاثَ اعرِ  ،الآية (2)﴾ئۆ ئۆ ئۈ
  (3).يهاعل ل  فاقضِ نكَ 

رل فلا تُ  ،اه على غير  حق  أن يستحق بيميد - تعالى -الله فمدع 
  (4).يميده مال غير بلا يستحق اليمين لئ

                                                           

، الهدد: المجلس العلمي، 2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، )ط«المردف»
السدن »(، والبيهقي في 11234، 11232رقم )، 6/369هـ(: 1403
هـ(: 1344، الهدد: مجلس لائرة المعارف الدظامية، 1، )ط«الكبرى

 (.15010-15010، برقم )7/562-563
التيمي المدني. ألرك ثلاثين  ( هي: عبدالله بن عبيد الله بن عبدالله بن أبي مُلَيكة1)

ل عده ابن حجر: ثقة فقيه. تيفي سدة . قا من أصحاب الدبي 
 (.3456هـ(.انظر: العسقلاني، تقريب التهذيب رقم )17)

 .77( سيرة آل عمران: آية 2)
 .17/34«: المبسيط»( ذكر  السرخسي في 3)
 .11/76«: الذخيرة»( انظر: أحمد بن إلريس القرافي، 4)
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 عليٍّ  بالدكيل بين يدي   -رحمه الله  -شريح  ( قضاء القاضي3
 (1).أصب  :وهي باللغة العربية ،«قالين» :فقال له -رضي الله عده  -

عن اليمين،  (3)ل رجل عدد شريح، قال: نك (2)عن الحارثو ( 4
  (4).فقال: أنا أحلف؟ فقال شريح: قد مضى قضائي ،فقضى عليه

أن يستحلف   ( وروي عن ابن عباس أنه أمر ابن أبي مليكة5
  .(5)أن تحلف، فألزمها ذلك فأب    ،امرأة

                                                           
لأعظمي، ، تحقيق: حبيب الرحمن ا«السدن»( أخرجه سعيد بن مدرير في 1)

(، وأبي بكر 1310م (: )1982 -هـ1403، الهدد، الدار السلفية، 1)ط
، تحقيق: كمال ييسف «المردف في الأحاليث والآثار»ابن أبي شيبة في 

(، وعبد الله 19296هـ(: )1409، الرياض: مكتبة الرشد، 1الحيت، )ط
 ، لار1، تحقيق: حسين سليم أسد، )ط«السدن»بن عبد الرحمن الدارمي في 

 (.15493«: )السدن الكبير»(، والبيهقي في 883المغني(: )
التيمي، أبي علي، روى عن إبراهيم الداعي، روى  الحارث بن يزيد العكلي( 2)

عده مغيرة وخالد بن ليدار الديلي والقاسم بن اليليد ومحمد بن عجلان سمع  
الحارث العكلي ثقة. روى له البااري أبي يقيل ذلك. قال يحيى بن معين: 

 مقرونا بغير ، ومسلم، والدمسَائي، وابن ماجه. 
 .309-5/308، المزي، تهذيب الكمال 3/93انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل 

بن قيس بن الجهم الكددي، أبي أمية، من أشهر القضاة  ( هي: شريح بن الحارث3)
 صدر الإسلام . أصله من اليمن، روى الحديث عن عمر وعلي، رضي الفقهاء في

الله عدهما، وتيلى القضاء في نمدهما، وفي نمن عثمان ومعاوية، ثَ استعفى في أيام  
 هـ(.78هـ(، ومات بالكيفة سدة )77الحجاج فأعفا  سدة )

 (.9/22(، ابن كثير، البداية والدهاية )4/100انظر: الذهبي، سير أعلام  الدبلاء )
 (.21797«: )مردفه»( أخرجه ابن أبي شيبة في 4)
 (.21798«: )مردفه»( أخرجه ابن أبي شيبة في 5)
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، فالعى عليه نيد أنه اأن ابن عمر باع نيد بن ثاب  عبدً ( 6
 
ً
فأنكر ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان، فقال له  ا بعيبه،باعه إيا  عالم

، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرل اعثمان: احلف أنك ما علم  به عيبً 
  (1).عليه العبد

 ،(2)لقضاء بالنكولاستند هذا الاتجاه إلى الإجماع با: ارابعً 
 .ى عليهاليمين في جهة المدع صروهو أثر القول بح

اع الصحابة على القضاء ولنا إجم":  (3)جاء في حاشية الشلبي
قال في  ،واهر زادهالمدعو بج ،شيخ الإسلام أبا بكربالنكول، فإن 

                                                           

«: مردفه»، وعبد الرناق في 2/613«: الميطأ»( أخرجه مالك في 1)
 (.10888«: )السدن الكبير»(، والبيهقي في 14722)

مع حاشية الشلبي  ، الزيلعي، تبيين الحقائق8/177( انظر: البابرتي، العداية 2)
، بدر الدين العيني، البداية شرح 6/230، الكاساني، بدائع الردائع 4/295

 .9/328م : 2000-هـ1420الهداية، ط. لار الكتب العلمية، 
(  هي: أحمد بن محمد بن أحمد بن يينس، أبي العباس، المرري، المعروف 3)

ن والد  وعن الجمال ييسف بن . فقيه حدفي، محدث، نحيي. أخذ عبالشلبي
القاضي نكريا وغيرهما، وعده أخذ الشهاب أحمد الشيبري والشيخ حسن 
الشرنبلالي، وغيرهما. من ترانيفه: تجريد الفيائد الرقائق في شرح كدز الدقائق، 

 هـ. 1021ومداسك الحج، وفتاوى جمعها حفيد  علي بن محمد، تيفي سدة 
 .1/225، الزركلي، الأعلام  2/78انظر: كحالة، معجم المؤلفين
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وابن  ،وعبد الله بن عمر ،وعلي ،وعثمان ،روي عن عمر" :مبسوطه
وي ذلك عنهم رم  .وأبي موسى الأشعري أنهم قضوا بالنكول ،عباس

 محلّ  فحلّ  ،عن أقرانهم خلاف ذلك ولم يرو   ،بألفاظ مختلفة
  (1)."جماعالإ

ا قضى على رجل ما روي أن شريً : " (2)الكاسانيوقال 
مضى  :فقال شريح ،أنا أحلف :فقال المدعى عليه ،بالنكول
صلى الله  -فى قضاياه على أصحاب رسول الله وكان لا تخ ،قضائي

ا منهم فيكون إجماعً  ،ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر - عليه وسلم
 (3)."على جواز القضاء بالنكول

أصحاب  ابنى عليه وقياسية ا أدلة عقليةوهناك أيضً ا: خامسً 
 ي:ما يلفيوتتلخص بالنكول،  القضاءاتجاههم في  الاتجاههذا 

                                                           

 .4/295«: تبيين الحقائق»( الزيلعي، 1)
الحدفي، علاء الدين. فقيه،  (  هي: أبي بكر بن مسعيل بن أحمد الكاساني2)

أصيلي. تفقه على علاء الدين السمرقددي وتزوج بابدته، وفد حلب 
دائع الردائع في ترتيب هـ(. من مردفاته: ب587واستيطدها، وبها تيفي سدة )

الشرائع، السلطان المبين في أصيل الدين. انظر: القرشي، طبقات الحدفية 
 (.3/75(، كحالة، معجم المؤلفين )244)ص 

 .6/230«: بدائع الردائع»( الكاساني، 3)
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ظهر صدق المدعي في لعيا  عدد نكيل المدعى  إذا( أنه 1
 (1).ضي له كما لي أقام  البيدةقُ  ،عليه

 لما لم يجز أن تدقل حجة حيث قاليا: ؛ليا بالقياسداست( 2
دقل حق المدعى يلم يجز أن  ،ى عليهإلى المدع ،المدعي، وهي البيدة

 (2).إلى المدعي ،وهي اليمين ،عليه
ا: أنها حجة لأحد المتدانعين، فلم يجز أن تدقل إلى وتحرير  قياسً 

 خرمه كالبيدة.
ن البيدة ميضيعة للإثبات، واليمين ميضيعة إ: اأيضً  قالياو ( 3

لم يجز أن يعدل باليمين  ؛بالبيدة إلى الدفي للدفي، فلما لم يجز أن يعدل
 (3).إلى الإثبات

 في جنبة القويتكون اليمين  الاتجاه الثاني:: الفرع الثاني

جدبة   سياء أكان ن اليمين تكين في جدبة أقيى المتداعيين،إ
ة جهة المدعى عليه أو جهة المدعي، فـلي قيي جانب طرفي القي 

 ؛بأصل أو ظاهر أو قريدة قيية ،ى عليهسياء المدعي أو المدع ،الخريمة
 تتعين اليمين في حقه.   

                                                           

 .6/230«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 1)
 .17/140«: الحاوي الكبير»( انظر: الماورلي، 2)
 .17/141«: الحاوي الكبير»( انظر: الماورلي، 3)
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 القائلون بهذا الاتجاه:
والحدابلة في رواية، وهي قيل  ،والشافعية ،وهذا مذهب المالكية

، والضحاك ،والشعبي ،بن سعدوالليث  ،وابن سيرين ،وشريح ،الأوناعي
بن كعب،  بيوأُ  ،وهي مروي عن ابن عمر، وعلي، والمقدال بن الأسيل

 (1).رضي الله عدهم - ونيد بن ثاب 
 ما يترتب على هذا الاتجاه:

 . (2). مشروعية القضاء باليمين المرلولة عدد الدكيل1

                                                           

التاج »، ومحمد بن ييسف العبدري، 11/76«: الذخيرة»( انظر: القرافي، 1)
، 8/73هـ(: 1398، بيروت: لار الفكر، 1، )ط«والإكليل لماترر خليل

«: الفياكه الدواني على رسالة ابن أبي نيد القيرواني»وأحمد بن غانم الدفراوي، 
الحاوي »، والماورلي، 2/221م (: 1995 -هـ1415ر الفكر، )بيروت: لا

«: المغني»، وابن قدامة، 12/33، روضة الطالبين 17/140«: الكبير
، وابن فرح اللامي، 11/257«: الإنراف»، والمرلاوي، 10/211
، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجينية، 5/172«: مخترر خلافيات البيهقي»
، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، «الشرعية الطرق الحكمية في السياسة»

 .107هـ(: 1428، مكة: لار عالم الفيائد، 1)ط
، ابن رشد، بداية المجتهد، 2/966( انظر: عبد اليهاب البغدالي، الإشراف 2)

مطبعة مرطفى البابي الحلبي وأولال ، مرر، الطبعة الرابعة، 
رلي، الحاوي ، الماو 11/76، القرافي، الذخيرة 4/252م : 1975هـ/1395

17/140. 
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 .(1). مشروعية الإثبات بالشاهد ويمين المدعي2
  في القسامة يبدأ فيها بأيمان. 3

ُ
 .(2)عيندم الم

، وقد لاتشهابوليس   أيمان  الشهالات في اللعان حقيقتها . 4
  .(3)وهي المدعي بأيمان الزوجابتدأ 

في  القضائية تكون اليمين بأن القائلوجهة نظر هذا الاتجاه 
 :جنبة أقوى المتداعيين

أصيل ذا الاتجا  اتجاههم على جملة من هأصحاب بنى 
 ثارٍ آو  الدبيية دةالس  قرآن الكريم و ، من الاستدلالية وقياعد استدباطية

قضية الخلفاء وقضاة الرحابة، من أقضائية  لرحابة فيها أحكام ل
                                                           

، ابن شاس، عقد الجياهر، تحقيق: 2/223( انظر: الدفراوي، الفياكه الدواني 1)
، 17/71، الماورلي، الحاوي 3/1052م : 2003-هـ1423حميد لحمر، 

، البهيتي،  10/135، ابن قدامة، المغني 18/629الجييني، نهاية المطلب 
 . 6/434كشاف القداع 

 -ليهاب، المعينة، ط. المكتبة التجارية، مرطفى أحمد البان( انظر: القاضي عبد ا2)
، الماورلي، 229-1/228، ابن جزي، القيانين الفقهية 1/1343مكة المكرمة: 

، 8/491، ابن قدامة، المغني 17/5، الجييني، نهاية المطلب 13/4الحاوي 
 .4/213، ابن رشد، بداية المجتهد 67/ 6البهيتي، كشاف القداع 

، 11/12، الماورلي، الحاوي 1/899القاضي عبد اليهاب، المعينة  ( انظر:3)
 .  8/49، ابن قدامة، المغني 9/239المرلاوي، الإنراف 
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 ،وقياسية أللة عقليةإلى  كذلك  استددواو  ،جماع عن الرحابةالإحكاية و 
 :وهذ  الأصيل والقياعد على التفريل التالي

 ن: القرآالدليل من  :أولًا 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿قيله تعالى: 

 . (1)﴾ی ی ئج
 وجه الاستدلال:

دقل الأيمان من جهة إلى تيمان الياجبة، الامتداع من الأأي بعد 
إن رل اليمين له "رضي الله عده:  -قال علي بن أبي طالب ، (2)جهة

ئى ئى ی ی ی ی  ﴿أصل ... أما الكتاب فقيله تعالى: 

 .(4) "(3)﴾ئج
                                                           

 .108( سيرة المائدة: آية 1)
 .11/76«: الذخيرة»، والقرافي: 17/141«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 2)
، تحقيق: نهير «شرح الدليلمدار السبيل في »( انظر: إبراهيم بن محمد ابن ضييان، 3)

 .2/468م (: 1989 -هـ1409، المكتب الإسلامي، 7الشاويش، )ط
، وقال الألباني في الإرواء"لم أقف 2/469( ذكر  ابن ضييان في مدار السبيل 4)

، وذكر ابن القيم في الطرق الحكمية أنها من قيل 8/269عليه" الأرواء 
الرحمن بن محمد بن قاسم، ، وعبد 1/76أبيعبيد، انظر الطرق الحكمية 

 .4/505هـ(: 1406، 2، )ط«الإحكام  شرح أصيل الأحكام »
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 نة:ا: الدليل من الس  ثانيً 
 :د ويمين المدعيبالشاه الأللة على القضاء (1

قضى  أن رسيل الله  - رضي الله عدهما -عن ابن عباس 
 (1).بالشاهد واليمين

 أن رسيل الله  - رضي الله عدهما -الله  وعـن جـابر بن عبد
 (2).قضى بالشاهد واليمين

قضى بشهالة  أن الدبي  ،وعن جعفر بن محمد، عن أبيه
 صاحب الحق، وقضى به أمير المؤمدين علي   ويمينِ  شاهد واحدٍ 

 (1).بالعراق

                                                           

، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين «صحيحه»( أخرجه مسلم في 1)
 (.1712) 1337/ 3والشاهد: 

، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في اليمين مع «جامعه»( أخرجه الترمذي في 2)
، كتاب الأحكام ، باب «سدده»ة في (، وابن ماج1344) 3/619الشاهد: 

(، وصححه عبد العزيز بن 2369) 2/793القضاء بالشاهد واليمين 
التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاليث والآثار في »مرنوق الطريفي في 

 -هـ1422، الرياض، مكتبة الرشد للدشر والتينيع، 1، )ط«إرواء الغليل
 .578م (: 2001
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وفيها الابتداء بيمين  ،اءت في القسامة( الأدلة التي ج2
 عين:د  المم 

عن رجال  ،جاء في الرحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة 
أن عبد الله بن سهل ومحيرة بن مسعيل خرجا إلى  ،من كبراء قيمه
تل فأتي محيرة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُ  ،أصابهم خيبر من جهدٍ 

تم والله قتلتمي ، قاليا: والله ما فأتى يهيل فقال: أن ،رح في عينٍ وطُ 
فذهب محيرة  ،فأقبل هي وأخي  حييرة وعبد الرحمن بن سهل ،قتلدا 

يريد  ،« كبرِّ كبرِّ »صلى الله عليه وسلم:  -فقال رسيل الله  ،ليتكلم
صلى الله  - فقال رسيل الله ،م محيرةثَ تكلم  ،فتكلم حييرة ،نم السّ 

فكتب  ،«وإما أن يأذنيا بحربٍ  ،وا صاحبكمإما أن يدُ »عليه وسلم: 
فقال لحييرة  ،ما قتلدا  - والله – ، فكتبيا: إناإليهم في ذلك كتاباً 

« ؟صاحبكم أتحلفين وتستحقين لم َ »ومحيرة وعبد الرحمن بن سهل: 
 (2).الحديث «...؟ فتحلف لكم يهيل»قال:  ،قاليا: لا

                                                           

(، وروا  الدارقطني في 22998 -22997) 4/544( مردف ابن أبي شيبة 1)
 10/287(، والبيهقي في السدن الكبرى 4487) 5/380السدن 

 .8/324(، وذكر  الشيكاني في نيل الأوطار 20658-20659)
، كتاب الأحكام ، باب كتاب الحاكم إلى «صحيحه»( أخرجه البااري في 2)

، كتاب «صحيحه»(، ومسلم في 7192) 9/75عماله والقاضي إلى أمدائه 
 (.1669) 3/1294القسامة والمحاربين والقراص والديات، باب القسامة: 
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ة أللة مشروعية القضاء باليمين المرلولة إلى المدعي لقي ( 3
 وهي نوعان: :جدبته

  :؛ ومنهاأدلة دلالتها على الرد دلالة المنطوقالأول: النوع 
صلى الله  -أن الدبي  - رضي الله عدهما - حديث ابن عمرأ. 
 (1)."رد اليمين على طالب الحق" :عليه وسلم

 فالحديث للالته واضحة وصريحة على مشروعية اليمين المرلولة.
صلى الله  - إلى الدبي وانرار جاءأن الأوفيه  ؛ديث القسامةبح

إن إليهود قتلت عبد الله بن سهل وطرحته في  :واقالف - عليه وسلم
 أتحلفون وتستحقون دم  " :صلى الله عليه وسلم -فقال النبي  ،ي  ق  ف  

كيف   :قالوا ؟"،فتحلف لكم يهود" :قال ،لا :فقالوا "،صاحبكم
اليمين  - يه وسلمصلى الله عل - فجعل النبي ؟!يلفون وهم كفار

 (2).في جهة الخصم

                                                           

، 1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )ط«السدن»( أخرجه الدارقطني في 1)
(، 4490) 381/ 5م (: 2004 -هـ1424بيروت: مؤسسة الرسالة، 

، ، بيروت: لار المعرفة1، )ط«المستدرك على الرحيحين»والحاكم في 
 551، 550/ 20«: السدن الكبير»، والبيهقي في 113/ 4هـ(: 1427

 (. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسدال ولم يخرجا ".20776)
 ( تقدم  تخريجه.2)
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إن رد اليمين له "رضي الله عده:  -قال علي بن أبي طالب 
 (1)."لسنة فحديث القسامةأما ا ... أصل من الكتاب والسنة

 :اليمين على ردّ  ة مفهومدلالها دلالتأدلة النوع الثاني: 
أنه  -صلى الله عليه وسلم  -حديث نيد بن ثاب  عن الدبي أ. 

نة، فالمطلوب أولى باليمين من بغي بيّ  ةً ب  "من طلب طل   قال:
 (2).الطالب"

 - أن الدبي ،عن جد  ،عن أبيه ،وروى عمرو بن شعيبب. 
 .(3)"المطلوب أولى باليمين من الطالب"قال:  - صلى الله عليه وسلم

 وجه الاستدلال من هذين الخبرين:

                                                           

 ( تقدم  تخريجه.1)
، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، «المعجم الكبير»( أخرجه الطبراني في 2)

(، والدارقطني في 4937) 5/159 ، القاهرة، مكتبة ابن تيمية(:2)ط
 (.4513) 5/391«: سدده»

، ولم أجد  عده 17/141«: الحاوي الكبير»( ذكر  بهذا اللفظ الماورلي في 3)
( 15184) 8/271بهذا اللفظ في كتب المحدثين، ففي مردف عبدالرناق 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ، قال: قال رسيل الله صلى الله عليه 
، ومثله في السدن «مُدمعَى عَلَي هِ أوَ لَى بِال يَمِيِن إِذَا لمَ  تَكُن  بَـيِّدَة  ال  »وسلم: 

 (.21222 -21221) 10/433الكبرى للبيهقي 
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ح يترجّ  شيئين بينفي الاشتراك  أن "أولى" يستعمل حقيقةً 
كقيلك: نيد أفقه من عمرو، إذا اشتركا في الفقه،   ؛أحدهما على الآخر

ونال أحدهما على صاحبه، ولا يقال: نيد أفقه فيمن ليس بفقيه، إلا 
 على وجه المجان.

فلي لم يكن للطالب حق في اليمين لما جعل المطليب أولى مده، 
 .(1)هاءفيكين أولى في الابتداء، ويدقل عدد امتداعه في الانت

ومنهم الخلفاء الراشدون،  ؛قضاء الصحابة آثار من ا:ثالثً 
 : هامن

الله بن عامر بن ربيعة قال: حضرت أبا بكر وعمر  عن عبد( 1
 (2).وعثمان يقضين باليمين مع الشاهد

 وجه الاستدلال:
أن القضاء بيمين المدعي مع الشاهد لقية جدبة المدعي عن جدبة 

 من الشاهد في جانب المدعي، فكان قييا  وذلك ليجيل  ؛المدعى عليه
 حيث الظاهر.

ورل عن عمر بن الخطاب العمل بها، من طريق معمر عن  (2
أنه قال: أوطأ رجل من بني سعد بن ليث رجلًا من جهيدة  ،الزهري

                                                           

 .17/141( الماورلي، الحاوي الكبير: 1)
 .10/173«: السدن الكبرى»( أخرجه البيهقي في 2)
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حتى مات، فقال عمر  افرسًا، فقطع إصبعًا من أصابع رجله، فدز 
فأبوا أن  «منها؟ ه ولمات  أصاب   و  منكم خمسون لهم  أتحلفم »للجهديين: 

يلفوا، فاستحلف من الآخرين خمسين، فأبوا أن يلفوا، فجعلها 
.ةي  عمر بن الخطاب نصف الدّ  

(1) 
 وجه الاستدلال:

 
ُ
لقية جدبتهم ف ؛عين في القسامةدم وكذا يقال في يمين الم

لكين  ؛استحقيا اليمين وهي قريدة العداوة مع اليهيل، ،(2)بالليث
  من حيث الظاهر.جانبهم قييا  

                                                           

يق: الدكتير تقي الدين رواية محمد بن الحسن، تحق« الميطأ»( أخرجه مالك في 1)
(، 679) 3/33م (: 1991 -هـ1413، لمشق: لار القلم، 1الددوي، )ط

مسدد »(، وابن كثير في 18297) 10/44«: مردفه»وعبد الرناق في 
الفاروق أمير المؤمدين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عده وأقياله على 

يرة: لار اليفاء، ، المدر1، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، )ط«أبياب العلم
(، وقال: "هذا إسدال صحيح، 772) 2/449م (: 1991 -هـ1411

 والأثر غريب جد ا". 
 : التلطيخ، يقال: تليث ثيبه بالطين أو بالدم ، أي تلطخ به.الليث في اللغة( 2)

. انظر: الفييمي، المرباح «املةالبينة الضعيفة غي الك»: هي وفي الاصطلاح   
 .12/195المدير، مالة )ليث(، ابن قدامة، المغني: 
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 ( الآثار على مشروعية القضاء برد اليمين:3
سبعة  - أثر استقراض المقدال بن عمرو من عثمان بن عفانأ. 

إنما هي أربعة آلاف، فااصمه إلى  :فلما تقاضا  قال ،آلاف لرهم
 فك، فأبَى نها سبعة آلاف، قال عمر: أنرَ أاحلف  :عمر، فقال المقدال

  (1).ما أعطاك ذ  أن يحلف، فقال عمر: خ
ت اليمين على عمر بن الخطاب، فحلف واستحق، رلّ و ب. 

رل شريح اليمين على المدعي بعد ت على نيد بن ثاب  فحلف، و ورلّ 
 (2).عليه ىنكيل المدع
 حكاية الإجماع: ا:رابعً 

باليمين  القضاء إجماع الرحابة على (3)حيث حكى القرافي
حيث قال بعد أثر  ؛عليهدعي عدد نكيل المدعى المرلولة على الم

 (1)".اولم يخالفهم غيهم فكان إجماعً " عثمان والمقدال المتقدم :
                                                           

السدن »(، والبيهقي في 559) 20/237«: المعجم الكبير»( أخرجه الطبراني في 1)
 (، وقال: "هذا إسدال صحيح إلا أنه مدقطع".20777) 20/551«: الكبير

 ( تقدم  الآثار عدهم في ذلك.2)
. شهاب الدين، أبي العباس، ن إلريس بن عبد الرحمن القرافيهي: أحمد ب( 3)

هـ(، وتيفي بدير 626فقيه مالكي، مرري الميلد والمدشأ واليفاة. ولد سدة )
هـ(. من مردفاته: الذخيرة في 684الطين بالقرب من مرر القديمة سدة )
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وهذا مستفيض في الصحابة لم يظهر " :قال الماورلي مثلهو 
 (2)."فيهم مخالف، فثبت أنه إجماع

ولم يختلف أهل "حيث قال:  ؛اأيضً جماع الإ (3)أشهب وحكى
 (4).مين على الطالب"لنكول حتى يرد اليالعلم أنه لا يقضي با

 كما حكى الإجماع على القضاء بالشاهد واليمين الإمام ُ 
"ويدل عليه انعقاد الإجماع، فقد قضى علي  حيث قال: ؛الماورلي

 . (5).".. بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر
                                                           

المذهب  الفقه، الفروق، شرح التهذيب. انظر: ابن فرحين، الديباج
  (.1/158(، كحالة، معجم المؤلفين )62)ص

 .11/77( القرافي، الذخيرة: 1)
 .17/142«: الحاوي»( الماورلي، 2)
العامري الجعدي المالكي،  هي: أشهب بن عبد العزيز بن لاول القيسي(  3)

اص أصحابه. قال عده صحب الإمام  مالكًا وأخذ عده حتى صار من خي 
 هـ(.204الشافعي: ما أخرج  مرر أفقه من أشهب، تيفي بمرر سدة )

 . (1/335(، الزركلي، الأعلام  )1/78انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان )
الديالر والزيالات على ما في المدونة من »( عبد الله بن أبي نيد القيرواني، 4)

محمد الحلي ومحمد حجي وآخرون، ، تحقيق: عبد الفتاح «غيرها من الأمهات
 .8/162م (: 1999، بيروت: لار الغرب الإسلامي، 1)ط

 .17/71«: الحاوي»( الماورلي، 5)
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 ا: الدليل العقلي:خامسً 
لكين الظاهر  ؛أن اليمين في جانب المدعى عليه في الابتداء (1

فيعيل اليمين إلى  ،ا للمدعيوبدكيله صار الظاهر شاهدً  ،ا لهشاهدً 
فإنه لا  ،لشهالة الظاهر له الزوجولهذا بدأنا في اللعان بأيمان  ؛جانبه

 ،امة بيمين اليلي للشهالة الظاهرةفي القس ، وبدأنايليث فراشه كاذباً 
وكان  ،تيل وأهل المحلةفإن المسألة فيما إذا كان  العداوة ظاهرة بين الق

 (1).ا بدخيلهم في محلتهم إلى أن وجد قتيلًا العهد قريبً 
أن أصيل الشرع ميضيعة على إثبات اليمين في جدبة أقيى ( 2

لأن الأصل براءة ذمته مما  ؛الخرمين، وأقياهما في الابتداء المدعى عليه
 جدبته، عل  اليمين فيه على ما في يد ، فجُ لكِ وثبيت مِ  ،عليهبه  يعال  

بهة في فه عن اليمين شُ فلما نكل فيها صار المدعي أقيى مده؛ لأن تيق  
صحة الدعيى، فرار المدعي بها أقيى مده، فاستحق  اليمين في 

  (2).جدبته لقيته، كما ثبت  في جدبة المدعى عليه حال ثبيت قيته
ها ان للمدعى عليه إقامتُ كدة  لأن المدعي إذا امتدع من البيّ و  (3

 (3).وكذلك المدعى عليه إذا قعد عن اليمين يكين للآخر ،ه جم وتي 
                                                           

 .17/34«: المبسيط»( انظر: السرخسي، 1)
 .17/144«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 2)
 .11/76«: الذخيرة»( انظر: القرافي، 3)
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أن يمين المدعى عليه حجة له في الدفي، كما أن بيدة المدعي ( 4
ا للعدول إلى حجة له في الإثبات، فلما كان ترك المدعي لحجته ميجبً 

ا وجب أن يكين ترك المدعى عليه لحجته ميجبً  ؛يمين المدعى عليه
 لمدعي.للعدول إلى يمين ا

 ا: الدليل القياسي:سادسً 
، فيجب أن ا أنها حجة أحد المتداعيين ابتداءً تحرير  قياسً ( 1

 (1).دةا للعدول إلى يمين صاحبه، كترك البيّ يكين تركها ميجبً 
: أنها جدبة قيي  على صاحبتها، اأيضً  اتحرير  قياسً و  (2

وهي فاقتضى أن تكين اليمين من جهتها كالمدعى عليه قبل الدكيل، 
 .(2)حال قيتها

                                                           

 .17/144«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 1)
 ( انظر: المرجع السابق.2)
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 دراسة تحليلية نقدية للاتجاهات الفقهية:  رابعالمطلب ال

بعد العرض المفرل للاتجاهين في مستحق اليمين القضائية، 
ف جيهري، بدليل المسائل التي يتقرر أن الخلاف بين الاتجاهين اختلا

أنها من أصيل على على الخلاف بيدهما، فهي مسائل تردّف   رتبت
مساحة الاتفاق بين إن لخلافية في الفقه الإسلامي، بل المسائل ا

 ذكر.تكين قليلة لا تُ  الاتجاهين تكال
  ن المسألة اليحيدة محل الاتفاق بين الاتجاهين إ يقالويمكن أن

فيها بين يمين المدعى عليه، فهي يمين لا خلاف  ؛(1)هي اليمين الأصلية
دحررة في أن اليمين م، إما باعتبار ه للمدعى عليهيجّ أنها ت الفقهاء

 ،الاتجا  الأول، أو لأن المدعى عليه جدبته أقيىكما هي   ،المدعى عليه
   الاتجا  الثاني. كما هي  ،لأصل أو الظاهرباعتبار تمسكه با

                                                           

( انظر: الفاسي، علي بن محمد الكتامي، الإقداع في مسائل الإجماع، ط. لار 1)
، ابن حزم ، مراتب الإجماع، 2/148م : 2004-هـ1424الفاروق الحديثة، 

، ابن المدذر، الإجماع، تحقيق: فؤال 62بيروت:  -ط. لار الكتب العلمية
، ابن رشد، 86م : 2004 -هـ1425 ،1عبد المدعم، ط، لار المسلم، ط

، بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح 3/473بداية المجتهد 
 . 13/242بيروت:  -البااري، ط. لار إحياء التراث العربي
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 من  مسألة في سبيل ضبط كلٍّ  كما أنه لابد من التدبيه على
 :، وهيالاتجاهين
 ،المدعى عليه اليمين في جدبةبحرر  من الفقهاء ن قالمَ  أنم 

لابد من ة في الباب الياحد، فانسجام  رأيه في المسائل المتشابهب يتطلم 
في و  ،عدم  مشروعية الشاهد واليمينالقيل بو  ،لدكيللقضاء بابا القيل

الاكتفاء بأيمان المدعى عليهم، وهذا غير متحقق في رأي  القسامة
 لمسألة.أصحاب هذا الاتجا  لاعتبارات تعيل إلى قية الدليل في ا

يقال فيمن قال من الفقهاء بأن اليمين تكين في جدبة ومثله 
لابد من القيل بمشروعية اليمين المرلولة، وبالشاهد إذ  ؛الأقيى

  اليمين، والابتداءو 
ُ
عين، وهذا متحقق في رأي أصحاب هذا دم بأيمان الم

 الاتجا .
سألة، فالاتجا  الثاني مدضبط في المسائل المترتبة على القيل في الم

، وهذا الانضباط يعطي فإنه يفتقر لهذا الانضباط ،بخلاف الاتجا  الأول
  على آخر.   جحان اتجا ٍ إشارة إلى رُ 
   محل الخلاف بين الاتجاهين أن  :اأيضً ومما يقتضي التدبيه عليه

 والاستيثاقلا يمين الاستبراء  ،دةيمين البيّ هي في اليمين القضائية 



 الاتجاهات الفقهية في مستحق اليمين القضائية، د. محمد يوسف المحمود

- 531 - 

 

 في لعيى الدمين على المي   (2)الفقهاء تفقحيث أ؛ (1)والاستظهار
على تحليف المدمعي مع البيدة بلا طلب المدعى عليه، وذلك بأن مثلا 

ا  إليك يقيل له القاضي: بالله ما استيفي  من المديين ولا من أحدٍ ألم 
بشيء من ذلك أحدًا،  ه مده، ولا شيئًا مده، ولا أحل َ ، ولا أبرأتَ عده

  .يء مده رهن  ولا عددك مده ولا بش

                                                           

يؤليها  معداها واحد، وهي اليمين التي ( يمين الاستبراء والاستيثاق والاستظهار1)
المدعي بداء على طلب القاضي لدفع الريبة والشك والاحتمال في الدعيى 
بعد البيدة، فهي يمين تثب  صحة البيدة، ومحلها القضاء على المي  أو 

. نير محمد،  الغائب أو اليتيم، انظر: مجلة الأحكام ، تحقيق: نجيب هييني، ط
يقي، حاشية ، الدس1/354 كراتشي:-كارخانه تجارتِ كتب، آرام  باغ

 .1/276، ابن فرحين، تبررة الحكام : 4/162الدسيقي 
تبررة »، ابن فرحين، 4/143«: الفروق»( انظر: أحمد بن إلريس القرافي، 2)

، «نهاية المحتاج إلى شرح المدهاج»، أحمد بن حمزة الرملي، 1/196«: الحكام 
، ومحمد بن أحمد 8/330م (: 1984 -هـ1404)بيروت: لار الفكر، 

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن «مدتهى الإرالات»يحي ابن الدجار، الفت
، 2/68م (: 1999 -هـ1419، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1التركي، )ط

، 12/513فتح العزيز، ط. لار الفكر: الرافعي، عبد الكريم بن محمد، 
، ابن قدامة، المغني 4/498، مجلة الأحكام  6/360الشربيني، مغني المحتاج 

10/96. 
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  اثدانفي مستحق اليمين القضائية  الفقهية الاتجاهاتف: 
 المدعى عليه. جنبة حصر اليمين القضائية في الاتجاه الأول:
 اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين.أن الاتجاه الثاني: 

 ،على جملة من المدطلقات حكمهوبنى كل اتجا  من الاتجاهين 
  ن الاتجا  الآخر، وفيما يلي عرض لمدطلقات للمداقشة موكان  محلا  

 .همامياننة بيد ثَ ،مع لراسة نقدية تحليلية ،كل اتجا  في تقرير اتجاهه
 إجماعية وقياسية في أللة أثرية و  تدحرر أللة الاتجا  الأول

أثرية  أللةو  ،قرآني لليلفي فتدحرر أللة الاتجا  الثاني  أماو ، وعقلية
 وإجماعية وقياسية وعقلية.

 اليمين القضائية في جنبة المدعى الذي حصر  الأول فالاتجاه
على جملة من المنطلقات، سبق  - كما ذكرنا - عليه بنى اتجاهه

 وتحليلها: - بإجمال – هاذكرها بالتفصيل، وفيما يلي عرض
 ثرية:الأدلة الأالمنطلق الأول: 

 النبوية:: الأحاديث أولًا 
بيدة على المدعي واليمين : "الصلى الله عليه وسلم -الدبي ل اق

لماء  عى ناس  عطى الداس بدعياهم لالّ لي يُ : "لاعلى من أنكر"، وق
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ل صلى الله اقو ، (1)"ولكن اليمين على المدعى عليه ،لهمرجال وأميا
قال: لا، قال: "لك  "،؟دة  بيّ  ألكَ في حديث الحضرمي: "عليه وسلم 

الأصل هي  السالفة يةهذ  الآثار الدبي ف .(2)"ذلك مده إلاه ليس لك يميدُ 
سبق ذكر وجه قد الأثري الذي استددوا عليه في تأسيس اتجاههم، و 

 استدلالهم من هذا الأصل. 
بما ناقش أصحاب الاتجاه الثاني الاستدلال بهذا الأصل قد و 

 :  يلي
اليمين  إليهه يمن يتيجّ الدبيية هي ف الأحاليثن هذ  أ. 1

 .(3)ه فلم يتعرض له الحديثوأما ما نحن في ،ونحن نقيل به ،ابتداء
 إا . وقاليا أيضً 2

ُ
 ،عى وفاء الدينقيم البيدة إذا الم ر قد يُ دكِ ن الم

 (4).ه في حق المدعي في الرتبة الثانيةفكذلك اليمين قد تيجم 
أن البيدة مستعملة  في الحديث . وأجابيا عن استدلالهم بالبيدة3

 ى عليه؛ لأنه يدفي بها، فلم تدقل إلى جدبة المدعفي الإثبات لون الدفي

                                                           

 .8/162 : عبد الله بن عبد الرحمن أبي نيد القيرواني، الديالر والزيالات:( انظر1)
 ( تقدم  تخريجه.2)
 .108( سيرة المائدة: آية 3)
 .11/76«: الذخيرة»( انظر: القرافي، 4)
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ا، فجان نقلها عن ثب ، واليمين مستعملة في الدفي والإثبات جميعً ولا يُ 
 (1).ثب  بهاإلى المدعي ليُ  - بها إذا لم يدفِ  -المدعى عليه 

 - صلى الله عليه وسلم - عن استدلالهم بقيل الرسيل. وأما 4
كان فهي أن خرمه   ،"إلا ذلك ه ليس لك مده: "لك يميدُ للحضرمي

 (2). لليمين، وليس للطالب مع بذل اليمين إلا اليمينباذلًا 
 :والتابعين ا: الآثار عن الصحابةثانيً 

عن جمع من الرحابة القضاء بالدكيل، والقضاء  ثب  الدقلُ 
ومن  القيل بحرر اليمين في جدبة المدعى عليه فقط،من بالدكيل متفرع 

، فالعى عليه ا  عبدً أن ابن عمر باع نيد بن ثاب :أشهر هذ  الآثار
 
ً
بعيبه، فأنكر ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان،  انيد أنه باعه إيا  عالم

، فأبى ابن عمر أن افقال له عثمان: احلف أنك ما علم  به عيبً 
   (3).عليه العبد يحلف، فرلّ 

التي قضى وهي  ،الآثار التي قضى بها القاضي شريحكذلك و 
 عليها.طالب وصيّبه في حضرة علي بن أبي  ها بالدكيلفي

تجاه الثاني هذه الآثار عن الصحابة ناقش أصحاب الاو 
 : بما يلي والتابعين

                                                           

 .17/145«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 1)
 ( انظر: المرجع السابق.2)
 ( تقدم  تخريجه.3)
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فإنه  ،هذ  الآثار على فرض ثبيتها من ناحية الرداعة الحديثية
 يمكن الجياب عدها بما يلي:

. أن هذ  الآثار غاية ما فيها هي القضاء بالدكيل، وهي قضاء 1
، كما ذكر ذلك شيخ للعمل به تبار القييالاع إذا وجد العمل بهيمكن 

على ما سيأتي، وليس في هذ  الآثار للالة على  ،(1)الإسلام  ابن تيمية
 نفي القضاء باليمين المرلولة عدد الدكيل.

تيجّه على أنها أقيال لهم في  لفأن هذ  الآثار عن السم  .2
ل ة فيها لذاتها، بل يطلب لها الدليجّ المسألة، فهي أقيال لا حُ 

صلى الله  - الدبي وقيل - سبحانه -لترجيحها، فالحجة في قيل الله 
وهي  ،(2)ة عدد اتفاقهمجّ فقيلهم حُ  ،وأما قيل الرحابة - عليه وسلم

 غير متحقق هدا. 
                                                           

، محمد بن أبي بكر ابن 1/77«: الطرق الحكمية»قيم الجينية، ( انظر: ابن 1)
، تحقيق: أبي عبيدة مشهير «إعلام  الميقعين عن رب العالمين»قيم الجينية، 

، السعيلية: لار ابن الجيني للدشر والتينيع، 1بن حسن آل سلمان، )ط
 .3/306هـ(: 1423

بيروت،  -لعلمية( انظر: أبي الحسين البرري، المعتمد، ط. لار الكتب ا2)
(، أبي اليليد الباجي، إحكام  الفريل، ت: عبد الله 2/66هـ: )1403

(، الجييني، 407م : )1989-هـ1409، مؤسسة الرسالة، 1الجبيري، ط
م : 1997-هـ1418بيروت،  -، لار الكتب العلمية1البرهان، ط
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جد ما يعارضها من الآثار التي فيها القضاء أن هذ  الآثار وُ  .3
، وقد  عدهمارضي الله -ان بن عفان والمقدالكأثر عثم  باليمين المرلولة

 الترجيح. إماإما الجمع بيدها و مما يتطلب  ؛سبق ذكر طرف مدها
فالجمع بيدها ممكن ولا إشكال فيه، أعني الجمع بين القضاء 
بالدكيل تارة والقضاء باليمين المرلولة تارة أخرى، وبيّن شيخ الإسلام  

  وجه الجمع بين هذ -الله  مارحمه - (1)وتلميذ  ابن القيم ابن تيمية
ابن  حيث قال ؛الآثار التي قد يفهم التعارض بيدها من حيث الظاهر

في الدكيل ورل  -رضي الله عدهم  -"وليس المدقيل عن الرحابة  :تيمية
اليمين بماتلف، بل هذا له ميضع، وهذا له ميضع، فكل ميضع أمكن 

                                                           

( وبيان 3/324( والتمهيد لأبي الخطاب)1/271( والمسترفى)1/699)
(، ابن 3/229(، عبد العزيز البااري، كشف الأسرار )1/576الماترر)

-هـ1418، مكتبة العبيكان، 2الدجار الفتيحي، شرح الكيكب المدير، ط
 (.4/422( ، )2/212م : )1997

هي: محمد بن أبي بكر بن أييب بن سعد بن حريز الزرعي، ثَ الدمشقي، ( 1)
، شمس الدين، أبي عبدالله. فقيه، أصيلي، الحدبلي، المعروف بابن قيم الجينية

هـ(، 691مجتهد، مفسر، متكلم، لغيي، نحيي، محدث، ولد بدمشق سدة )
وتفقه وأفتى، ولانم  ابن تيمية وسجن معه في قلعة لمشق . وتيفي سدة 

 هـ(. من ترانيفه: نال المعال، تهذيب سدن أبي لاول، إعلام  الميقعين.751)
 (.9/106(، كحالة، معجم المؤلفين )3/400الدرر الكامدة )انظر: العسقلاني، 
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فرل المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف  ،المدعي معرفته والعلم به
وهذا كحكيمة  ،ن لم يحلف لم يحكم له بدكيل المدعى عليهاستحق، وإ

عثمان والمقدال، فإن المقدال قال لعثمان: "احلف أن الذي لفعته إلي  
فإن المدعي هدا يمكده معرفة ذلك والعلم  ،كان سبعة آلاف وخذها"

 به، كيف وقد العى به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببيدة أو إقرار.
دعي لا يعلم ذلك، والمدعى عليه هي المدفرل وأما إذا كان الم

بمعرفته، فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالدكيل، ولم ترل على 
فإن عثمان قضى  ،كحكيمة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام   ؛المدعي

وهذا يمكن أن يعلمه  ،عليه "أن يحلف أنه باع الغلام  وما به لاء يعلمه"
لفه على نفي العلم أنه لا يعلم به لاء، فلما امتدع البائع، فإنه إنما استح

 (1).قضى عليه بدكيله" ؛من هذ  اليمين

                                                           

، محمد بن أبي بكر ابن 1/77«: الطرق الحكمية»( انظر: ابن قيم الجينية، 1)
، تحقيق: أبي عبيدة مشهير «إعلام  الميقعين عن رب العالمين»قيم الجينية، 

، السعيلية: لار ابن الجيني للدشر والتينيع، 1بن حسن آل سلمان، )ط
 .3/306هـ(: 1423
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وهذا الذي اختار  شيادا هي فرل الدزاع في "قال ابن القيم: 
ا بمعرفة إذا كان المدعى عليه مدفرلً "، وقال: (1)"اليمين الدكيل ورلّ 

ت لّ ي هي المدفرل رُ عليه، وأما إذا كان المدع يضالحال، فإذا لم يحلف قُ 
له بدكيل المدعى عليه، فهذا التحقيق  عليه، فإذا لم يحلف لم يقضِ 

 (2)."أحسن ما قيل في الدكيل ورل اليمين
العمل  حمع بينها، فإن قواعد الترجيح ترجّ وإذا تعذر الج

قول الاتجاه الثاني بالقضاء باليمين المردودة في الحكم، وهو ما يدعّم 
 الترجيح قواعدإذا قويت جنبته، ف في جنبة المدعياليمين  الذي يجيز

 :هي الداعمة للاتجاه الثاني
 لها مدطيق ومفهيم ، أ( أن الآثار السابقة في القضاء بالدكيل

ومفهيمها قد يدل على نفي  ،مدطيقها يدل على القضاء بالدكيلف
القضاء باليمين المرلولة، والآثار التي مع الاتجا  الثاني مدطيقها يدل 

م  مع المفهي على ذلك  بداءً باليمين المرلولة، فتعارض القضاء لى ع
                                                           

، ومحمد بن مفلح، 1/77«: الطرق الحكمية»( انظر: ابن قيم الجينية، 1)
، بيروت: مؤسسة 1، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط«الفروع»

، وعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 11/193م (: 2003هـ/1424الرسالة، 
 .7/145ـ(: ه1397، 1، )ط«حاشية الروض المربع شرح نال المستقدع»

 ( انظر: المراجع السابقة.2)
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وهي القضاء  ،(1)جانب المدطيق ا يترجحمالمدطيق، وعدد تعارضه
على جانب المفهيم  الذي استدد عليه أصحاب الاتجا   ،باليمين المرلولة

 الأول.
ب( أن الآثار عن السلف التي ذكرها أصحاب الاتجا  الأول قد 

نفي اليمين المرلولة، والآثار التي ذكرها أصحاب الاتجا  فهم مدها يُ 
أن المثب   عدد الترجيح القاعدةو الثاني فيها إثبات لليمين المرلولة، 

، فتقدم  آثار الاتجا  الثاني على آثار الاتجا  الأول (2)م  على الدافيمقدم 
 لهذ  القاعدة.

كر  كما سبق ذ   ،الجمع متيسر وممكنفوإلا  ،هذا عدد الترجيح
 وبيانه.

 المنطلق الثاني: حكاية الإجماع:

                                                           

تحقيق: طه جابر ، «المحريل»( انظر في ترجيح المدطيق على المفهيم : الفار الراني، 1)
 .5/433 م (:1997 -هـ1418، بيروت، مؤسسة الرسالة، 3فياض، )ط

التحبير شرح »( انظر في ترجيح المثب  على الدافي: علاء الدين المرلاوي، 2)
، تحقيق: الدكتير عبد الرحمن الجبرين وآخرون، «صيل الفقهالتحرير في أ

حاشية »، 3/1350م (: 2000 -هـ1421، الرياض، مكتبة الرشد، 1)ط
، )بيروت: لار الكتب «العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجيامع

 .1/356العلمية(: 



 الجزء الثالث – 189 العدد –رعية سلاميّة للعلوم الشمجلّة الجامعة الإ

- 540 - 

 

 ،(1)على القضاء بالدكيلالإجماع  الأول الاتجا  حكى أصحاب
سبق نقل قد و وهي أثر القيل بأن اليمين تدحرر في جدبة المدعى عليه، 

 كلامهم في حكاية الإجماع.
 :بما يليناقش أصحاب الاتجاه الثاني حكاية الإجماع هذه 

يقابله إجماع آخر عن الرحابة المحكي ع أن هذا الإجما  (1
القضاء باليمين على ، وهي الإجماع سبق نقله حكا  جملة من الفقهاء

 .(3)لقضاء بالشاهد واليميناالإجماع على و  ،(2)المرلولة
 -أن القضاء بالدكيل الذي تم إثباته في الآثار عن الرحابة  (2

اء بالدكيل في غاية ما فيه القض وهي مستدد الإجماع، - كما سبق
عدد التقاضي  نيد بن ثاب كما في قرة ابن عمر مع   ،بعض اليقائع

ولا يفهم مده عدم  القضاء  - همرضي الله عد - عدد عثمان بن عفان

                                                           

شية الشلبي ، الزيلعي، تبيين الحقائق مع حا8/177( انظر: البابرتي، العداية 1)
 .9/328، العيني، البداية 6/230، الكاساني، بدائع الردائع 4/295

، عبد 17/142«: الحاوي»، الماورلي، 11/76«: الذخيرة»( انظر: القرافي، 2)
الديالر والزيالات على ما في المدونة من غيرها من »الله بن أبي نيد القيرواني، 

، 1ومحمد حجي وآخرون، )ط، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلي «الأمهات
 . 8/162م (: 1999بيروت: لار الغرب الإسلامي، 

 .17/71«: الحاوي»( الماورلي، 3)
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عن الرحابة مما يدقض  ما جاء في بعض الآثاركبرل اليمين إلى المدعي  
دال بن ومده أثر عثمان بن عفان في قرته مع المق ،هذا الإجماع المذكير

وسبق  - عدهم رضي الله - عمرو عدد التقاضي عدد عمر بن الخطاب
من كلام  شيخ  تعارضهامده ذكر الجمع بين الآثار في تيجيه ما يفهم 

 .(1)رحمهما الله -الإسلام  وتلميذ  ابن القيم
 المنطلق الثالث: أدلة عقلية وقياسية:

 قياسيةجملة من الأدلة العقلية وال الأول الاتجاه بذكر أصحا
 حيث قالوا:  ؛والمقام هنا مقام المناقشة والتحليل - هاق ذكرم سب   -

 ،نه ظهر صدق المدعي في لعيا  عدد نكيل المدعى عليهإ( 1
له كما لي أقام  البيدة، والدكيل أثر من آثار القيل بحرر اليمين  ىقضفيُ 

 (2).في جدبة المدعى عليه
 قلي بقولهم:ناقش أصحاب الاتجاه الثاني هذا الدليل الع

                                                           

، ومحمد بن مفلح، 1/77«: الطرق الحكمية»( انظر: ابن قيم الجينية، 1)
، بيروت: مؤسسة 1، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط«الفروع»

، وعبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 11/193م (: 2003هـ/1424الرسالة، 
 .7/145هـ(: 1397، 1، )ط«حاشية الروض المربع شرح نال المستقدع»

 .6/230«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 2)
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 م أن  سلم ثبات بذاته، ولا يُ سلّم بأن الدكيل طريق للإنه لا يُ إ
فقد يكين الدكيل  ثبيت الحق للمدعي، فيسبب الدكيل يدحرر 

، مده ا، وقد يكين ورعً ق الحق بهمن جهة المدعى عليه بتعلّ  نسياناً 
رة وفي اليمين تا ،كيل تارةالآثار اليارلة عن السلف في الد  مل وعليه تحُ 
 أخرى.

حيث قاليا: لما لم يجز أن تدقل حجة  ؛ولليلهم من القياس( 2
دقل حق المدعى يلم يجز أن  ،ى عليهإلى المدع ،المدعي، وهي البيدة

  (1).إلى المدعي ،وهي اليمين ،عليه
ا: أنها حجة لأحد المتدانعين، فلم يجز أن تدقل إلى وتحرير  قياسً 

 خرمه كالبيدة.
ن البيدة ميضيعة للإثبات، واليمين ميضيعة ا: لأ( وقاليا أيضً 3

لم يجز أن يعدل باليمين  ؛للدفي، فلما لم يجز أن يعدل بالبيدة إلى الدفي
 (2).إلى الإثبات

 ناقش أصحاب الاتجاه الثاني هذا الدليل القياسي بقولهم:
ن البيدة مستعملة في الإثبات لون الدفي، فلم تدقل إلى جدبة إ

ثب ، واليمين مستعملة في الدفي في بها ولا يُ المدعى عليه لأنه يد
                                                           

 .17/140«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 1)
 .17/141( انظر: المرجع السابق 2)
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إلى  - بها إذا لم يدفِ  - ا، فجان نقلها عن المدعى عليهوالإثبات جميعً 
 (1).ثب  بهاالمدعي ليُ 
  الذي جعل اليمين القضائية في جنبة أقوى  الثاني الاتجاهأما

 بنى اتجاهه على جملة من المنطلقات:فالمتداعيين، 
 ل القرآني:المنطلق الأول: الدلي

ئۆ ئۈ  ﴿، قال تعالى: وهي الاستدلال بآية اليصية في السفر

ففيها ، (2)﴾ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
بن أبي  ، وأكد هذا الاستدلال علي(3)الأيمان رلّ لليل على مشروعية 

رل اليمين له أصل في الكتاب ": حيث قال - رضي الله عده - طالب
 .(4)"والسدة

 بما يلي: ه الآيةول الاستدلال بهذلأناقش أصحاب الاتجاه ا
أن الآية إنما تفيد رل اليمين من الشاهدين إلى الشاهدين، وهذا 

 يخالف رل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي.
                                                           

 .17/144( انظر: المرجع السابق 1)
 .108آية  ( سيرة المائدة:2)
ط. الهيئة المررية العامة للكتاب، ( انظر: محمد رشد رضا، تفسير المدار، 3)

 .77-11/76، القرافي، الذخيرة 7/191 م :1990
 ( تقدم  تخريجه.4)
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 أجابوا عن هذه المناقشة:
، وأنها امطلقً ريمة تدل على جيان رل اليمين أن الآية الك أولًا:
 
ُ
، إلى  (2)ءاوعدي بن بدّ  (1)لداريتميم ا :ى عليهما، وهماعدرلت من الم

 
ُ
 ( 2) .من الفضة(1)عين الجام َ دم أولياء المي  الم

                                                           

بن سَي ل الداري، أبي رقية. صحابي، نسبته إلى  هي: تميم بن أوس بن حارثة(  1)
ان راهب أهل عرر  وعابد أهل فلسطين، فأسلم الدار بن هانئ من لخم. ك

هـ، وروي أنه قرأ القرآن في ركعة، روى عن عبدالله بن وهب وسليمان 9سدة 
حديث  بن عامر وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم، وروى عده الدبي 

الجساسة الذي أخرجه مسلم، سكن المديدة ثَ انتقل إلى الشام ، فدزل بي  
 حديثاً. 18ومسلم  المقدس، روى له البااري

(، 1/215(، ابن الأثير، أسد الغابة )1/193انظر: ابن عبد البر، الاستيعاب )
 (.2/71الأعلام  )

قبلها ميحدة مفتيحة، له ذكر في قرة تميم الدّاريّ في نزول  بتشديد الدال( 2)
 ﴾ ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ﴿ قيله تعالى:
 نررانيين يختلفان بالتجارة. وأما عديّ فقال ابن [ ، وكانا106]المائدة: 

حبان: له صحبة. وأخرجه ابن مددة، فأنكر عليه ذلك أبي نعيم، وقال: لا 
يعرف له إسلام . قال ابن عطيّة: لا يرح لعدي عددي صحبة. وقد وضعه 
بعضهم في الرحابة، ولا وجه لذكر  عددي فيهم. وقيّى ذلك ابن الأثير بأن 

بن إسحاق: فأمرهم رسيل اللَّم صلى اللَّم عليه وسلّم أن السياق عدد ا
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ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ آية اللعان، وهي قيله تعالى: ا:ثانيً 

   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ئا ئە ئە ئو ئو    ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

ئې ئى ئى ئى ی ی ی    ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

 (3).﴾ی ئج

                                                           

يستحلفيا عديّا بما يعظم على أهل ليده. أما تميم فأسلم وحسن إسلامه. 
 ومات عدي بن بدّاء نررانيا.

 ..4/5، ابن الأثير، أسد الغابة 4/387انظر: العسقلاني، الإصابة في تمييز الرحابة 
ء معروف من فضة أو غيرها وهي مستدير لا قعر له غالبا. : هي إنا( الجام 1)

، 1/101يدظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البااري: 
وقال صاحب التاج: والجامُ : إناء  من فِضمةٍ: عربي  صحيح . محمد المرتضى 

، تحقيق: مجميعة من المحققين، «تاج العروس من جياهر القاميس»الزبيدي، 
 مالة )ج و م (. 31/429الهداية(: )لار 

 هـ:1420بيروت، –، لار إحياء التراث العربي ( انظر: البغيي، تفسير البغيي2)
 .7/191، محمد رشيد رضا، تفسير المدار 2/99

 .9-6( سيرة الدير: آية 3)
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 وجه الاستدلال:
 ، وقد طلُب  الأيمان من الزوجفي الآية هي أيمان   أن الشهالات

القذف عده، وهذا لليل على  لدفع حدّ  ؛لقية جدبته - وهي مُدمعٍ هدا -
 .(1)مشروعية أن تكين الأيمان في جدبة الأقيى

 ناقش أصحاب الاتجاه الأول الاستدلال بآية اللعان بما يلي:و 
ظاهرها وليس الشهالة على  يأن مقريل الشهالات في الآية ه

 .(2)ا عن محل الدزاعيمين، بدلالة ظاهر الآية، فكان ذلك خارجً ال
 أجابوا عن هذه المناقشة:و 
ن الشهالة قد تطلق على اليمين كما في آية اللعان، بأ. 1

ما جاء في قيله سبحانه: ل على إطلاق الشهالة على اليمين والدلي
 :وفي الآية التالية، (3)﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿

                                                           

، ابن 8/47«: المغني»، ابن قدامة، 11/12«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 1)
، القرطبي، الجامع لأحكام  القرآن 158ص «: الحكمية الطرق»قيم الجينية: 

 .5/467، الشدقيطي، أضياء البيان 12/186
«: بدائع الردائع»، الكاساني، 7/39«: المبسيط»( انظر: السرخسي، 2)

3/337. 
 .1( سيرة المدافقين: الآية 3)
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برت الشهالة هدا فاعتُ ، (1)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ۀ﴿
 .(2)ايميدً 

رضي الله  -. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس 2
... ليلا الأيمان لكان لي » صلى الله عليه وسلم: -الدبي قيل  -عدهما 

 ، فهذا صريح في لفظ اليمين.(3)«ولها شأن
 نة:المنطلق الثاني: الدليل من الس  

 اليمين: ردّ ا دلالة منطوق على ه فيتيديث الاحالأ
صلى الله  - أن الدبي - رضي الله عدهما - كحديث ابن عمر

 (1)".اليمين على طالب الحق رد  " - عليه وسلم

                                                           

 .2( سيرة المدافقين: الآية 1)
، ابن 8/47«: المغني»دامة، ، ابن ق11/12«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 2)

، القرطبي، الجامع لأحكام  القرآن 158ص «: الطرق الحكمية»قيم الجينية: 
 .5/467، الشدقيطي، أضياء البيان 12/186

، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: لار «السدن»( روا  أبي لاول في 3)
، وأصله (2256، رقم )2/276الفكر(، كتاب الطلاق، باب في اللعان: 

في البااري، كتاب تفسير القرآن، باب )ويدرأ عدها العذاب أن تشهد أربع 
ليلا ما مضى من كتاب الله »( بلفظ: 4747، رقم )6/100شهالات( 

 «.لكان لي ولها شأن
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 ناقش أصحاب الاتجاه الأول هذا الحديث من جهتين:
 جهة ثبوت الحديث:: أولًا 

به، فيه  ن الحديث لا يثب ، فهي ضعيف لا يحتجّ فقاليا: إ
 (2).بن الفرات وهي ضعيف إسحاق

 أجابوا عن هذه المناقشة:
 وأبي (3)ن رجال الحديث وثقّيا هذا الراوي، مدهم ابن حجربأ
(2).به ، فسدد الحديث صحيح يحتجّ (1)سفرائينيعيانة الإ

 

                                                           

 ( تقدم  تخريجه.1)
التيضيح في شرح الماترر الفرعي »( انظر: خليل بن إسحاق بن ميسى، 2)

، مركز 1دكتير أحمد بن عبد الكريم نجيب، )ط، تحقيق: ال«لابن الحاجب
 .8/38م (: 2008هـ/1429نجيبييه للماطيطات وخدمة التراث، 

بن محمد الكداني، العسقلاني، الشافعي، أبي الفضل.  هي: أحمد بن علي(  3)
هـ(، وطلب العلم في سن مبكرة، ونبغ وعل  773ولد بالقاهرة سدة )

وألف المؤلفات التي سارت بها الركبان. من شييخه: الحافظ العراقي شهرته، 
والسراج البلقيني. من تلاميذ : السااوي وابن فهد. من مردفاته: فتح 

هـ(. انظر: السااوي، 852الباري، تغليق التعليق، الإصابة. تيفي سدة)
(، كحالة، 9/395(، ابن العمال، شذرات الذهب )2/36الضيء اللامع )

 (.2/20المؤلفين )معجم 
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جهة مخالفة الحديث لقاعدة عدم مخالفة الراوي ا: ثانيً 
 للمروي:

، والماالفة (3)يهخالف مرو  ،وهي راوي الحديث ،أن ابن عمر
 عثمان بن عفان عليه بالدكيل. ا قضى فيهتيال جاءت في القرة

 أجابوا عن هذه المناقشة:
 رضي الله عده. (1): أن العبرة بما روى ابن عمر لا بما رآ أولًا 

                                                           

، هي: يعقيب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الديسابيري، الإسفراييني (1)
هـ(، وسمع 230الشافعي. أبي عيانة. محدث، حافظ، فقيه. ولد سدة )

الحديث من يينس بن عبدالأعلى ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما. وحدث 
عيلي. من مردفاته: المسدد الرحيح الذي عده الطبراني وابن عدي والإسما

خرجه على صحيح مسلم، ونال أحاليث قليلة في آخر الأبياب. تيفي سدة 
(، السبكي، 14/417هـ(. انظر: الذهبي، سير أعلام  الدبلاء )316)

 (.3/487طبقات الشافعية الكبرى )
، )القاهرة: لار «سبل السلام »( انظر: محمد بن إسماعيل الردعاني، 2)

 .2/593ديث(: الح
المهذب في علم أصيل الفقه »( انظر: عبد الكريم بن علي بن محمد الدملة، 3)

، الرياض: مكتبة 1، )ط«المقارن تحرير لمسائله ولراستها لراسة نظرية تطبيقية
 .2/794م (: 1999هـ/1420الرشد، 
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 اوليس فيه ،القضاء بالدكيل يا: أن غاية ما في قرته هثانيً 
  ،ماهالجمع بيد نفي القضاء برل اليمين كما جاء في الحديث، فأمكن

 رحمه الله.  - كما سبق بيانه من كلام  شيخ الإسلام  ابن تيمية
حديث  ا:ومن الأحاديث التي دلالتها دلالة منطوق أيضً 

  الذي فيه القسامة
ُ
اليمين إلى اليهيل بعد  رلّ  عين، ومبدأدم مبدأ يمين الم

 رضي الله -قال علي بن أبي طالب ، فامتداع أولياء المقتيل من الحلِ 
أما السدة فحديث  ... إن رل اليمين له أصل من الكتاب والسدة"عده: 

 (2)."القسامة
 :(3)ناقش أصحاب الاتجاه الأول هذا الدليل بما يلي

اليمين جاء على خلاف القياس  : أن حديث القسامة في رلّ أولًا 
فلا يقاس  ،""البيدة على المدعي واليمين على من أنكر: في حديث
 عليه غير .

                                                           

تيسير اليصيل إلى مدهاج الأصيل »( انظر: محمد بن محمد بن عبد الرحمن، 1)
، لراسة وتحقيق: الدكتير عبد الفتاح أحمد قطب «المدقيل والمعقيل من

، القاهرة: لار الفاروق الحديثة للطباعة والدشر، 1الدخميسي، )ط
 .4/360م (: 2002هـ/1423

 ( تقدم  تخريجه.2)
 .7/287«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 3)
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  أبتدا: أنه لا يسلم أنه يُ يً ثان
ُ
 ،عيندّ بأيمان المدعى عليهم وليس الم

الرناق عن الشعبي، أن قتيلًا وجد بين والِعَةَ  كما جاء في مردف عبد
، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسيا ما بيدهما، فيجدو  إلى  (1)وشاكِر

 والعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يميدًا، كل رجل مدهم: ما قتلُ  ولا
(2).ثَ أغرمهم الدية ،علمُ  قاتلًا 

 

 أجابوا عن هذه المناقشة:
: لا يسلم أن حديث القسامة على خلاف القياس، بل هي أولًا 

ا أو دعيً سياء أكان مُ  ،لأن اليمين تشرع في الجانب القيي ؛على القياس
  يَ ى عليه، وفي القسامة قيِ دعً مُ 

ُ
فتيجه   ،عين بيجيل الليثدّ جانب الم

  .(3)بسبب ذلك اليمين لهم
لا يقيى أن  - رضي الله عده - ا: أن الأثر المذكير عن عمرثانيً 

الله  في قرة عبد يعارض ما ثب  في الرحيحين من حديث الدبي 
بن سهل، بل هي معارض لبعض الآثار عن عمر في تقديم أيمان 

                                                           

ن خرلاذبة، المسالك على اليمين من صدعاء مخلاف شاكر ووالعة. انظر: اب( 1)
، 88، اليشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص137والممالك: ص

 . .5/70، 3/310ياقيت الحميي، معجم البلدان: 
 ( تقدم  تخريجه.2)
 .204-12/203«: المغني»( انظر: ابن قدامة، 3)
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ُ
كما ورل عن عمر بن الخطاب العمل بها، من طريق معمر،  ،عيندّ الم

أنه قال: أوطأ رجل من بني سعد بن ليث رجلًا من جهيدة  عن الزهري
حتى مات، فقال عمر  افرسًا، فقطع إصبعًا من أصابع رجله، فدز 

فأبوا أن  «أتحلف منكم خمسون لهو أصابه ولمات منها؟»للجهديين: 
يلفوا، فاستحلف من الآخرين خمسين، فأبوا أن يلفوا، فجعلها 

 (1).عمر بن الخطاب نصف الدية
أن يحمل هذا الأثر على أن عمر بن الخطاب بدأ بأيمان  ا:لثً ثا

 
ُ
تيفيقًا بين الآثار  ؛عى عليهماليمين إلى المدم  ، فلما أبيا رلم عين أولًا دّ الم

 التي جاءت عن عمر.
ث فيها دلالة أحاديإلى واستند أصحاب الاتجاه الثاني كذلك 

 :إلى المدعي ه اليمينمفهوم على توج  
 يث الشاهد واليمين.أحال من ذلك:

 وجه الاستدلال منها:
أن اليمين في الأحاليث هي يمين المدعي، وتيجه  اليمين إليه 

 لقية جدبته بسبب وجيل الشاهد معه.

                                                           

 ( تقدم  تخريجه.1)
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ث من جهة الأحادي ناقش أصحاب الاتجاه الأول هذه
جملة من الاعتراضات تتلخص  ومن جهة الدلالة، وأثاروا ،الثبوت

 :ما يليفي
لف للكتاب؛ لأنه تعالى أوجب الحق للمدعي أنه مخا :أولًا 

بشهالة رجلين، ونقله عدد عدمهما إلى شهالة رجل وامرأتين، فالدقل 
لاف الكتاب، فهي إلى غير  خلاف الكتاب، أو نقيل الزيالة عليه خ

 (1).ن لا يجين بخبر الياحدآنيالة على الدص، والزيالة نسخ، ونسخ القر 
ا مختلفة بين السلف، فلي كان ثابتً  أنه ورل في حالثة عامة :اثانيً 

 .لارتفع الخلاف، فلما لم يرتفع لل على عدم  ثبيته
البيدة " :صلى الله عليه وسلم -الدبي  أنه خبر آحال، وقيل :اثالثً 

فلا يعارضه؛ لأن خبر الآحال  ،مشهير قريب من التياتر "على المدعي
  (2).رلّ ا للابر المشهير يُ إذا ورل معارضً 

 (1).الحديث كيحيى بن معين والطحاوي أئمةُ   لّ ر  :ارابعً 
                                                           

لكيي : ونارة ، ا2( انظر: أحمد بن علي الجراص، الفريل في الأصيل، )ط1)
، وعلي بن أبي علي 1/163م (: 1994هـ/1414الأوقاف الكييتية، 

الآمدي، الإحكام  في أصيل الأحكام ، تحقيق: عبد الرناق عفيفي، )بيروت 
 .3/149ولمشق: المكتب الإسلامي(: 

 . 2/111«: الاختيار»، والبلدحي: 6/225«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 2)
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قال: سمع  الزهري يقيل: أنه ما روي عن معمر  :اخامسً 
  (2).القضاء بالشاهد واليمين بدعة، وأول من قضى به معاوية

ين هي يمين المدعى بالشاهد واليمين أن اليم المقريلا: سادسً 
 (3).عليه

 أجابوا عن هذه الاعتراضات:
وأخبار الآحاد نسخ،  على النص ن الزيادةإ): ن قيلهمبأ( 1

الحكم، ولا رفع  قاعدة لا يسلم بها؛ لأن الدسخ رفعُ  :لا تنسخ المتواتر(
 دة.سك  عده الكتاب، فبيدته الس   دة حكم  لأن الذي يثب  بالس   ؛هدا

 -ن أحاليث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسيل الله إثَ 
ا، فهي حديث من عشرين صحابي  أكثر  - صلى الله عليه وسلم

ا على قاعدتهم، فالأخذ بأحاليث الشاهد شهير، فلا يكين نساً م

                                                           

 .2/111«: الاختيار»ي: ( انظر: البلدح1)
 .2/111«: الاختيار»، والبلدحي، 6/225( انظر: الكاساني، بدائع الردائع 2)
 .6/225«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 3)
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واليمين لا يعارض القرآن ولا يخالف ظاهر ، فالدص على الشيء لا 
 .(1)يمينالشاهد و للزم  نفي عما عدا ، وليس في الآية نفي الحكم باستي

 :ثحديبين لا تعارض بين أحاليث الشاهد واليمين و ( 2
فأحاليث الشاهد ، "دعي واليمين على من أنكرالبينة على الم"

، واليمين مع البيدة (2)من قبيل المشهيرهي بل  ،اواليمين ليس  آحالً 
فهي يمين  ،يمين لافعة تدفع لعيى المدعي، بخلاف اليمين مع الشاهد

 .(3)اموهداك فرق بيده ،جالبة
والشاهد واليمين  ،(4) الحق ويظهر بيّن ن البيدة اسم لكل ما يُ إثَ 

ا دة، وهذا يؤكد أن الحرر ليس مرالً دة لثبيتها في الس  لاخلان تح  البيّ 
 في الحديث.

                                                           

، أبي بكر المعافري، القبس 5/153( انظر: أبي العباس القرطبي، المفهم 1)
وطار ، الشيكاني، نيل الأ5/281، العسقلاني، فتح الباري 1/892
8/328. 

 .8/328( انظر: الشيكاني، نيل الأوطار 2)
 .4/97( انظر: القرافي، الفروق 3)
، وانظر: الدكتير محمد الزحيلي، 2/168«: إعلام  الميقعين»( ابن قيم الجينية، 4)

وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحيال »
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به، ولا يسلم تضعيفه ليجيل  ( الحديث ثاب  صحيح يحتجّ 3
من فسيف بن سليمان  وهي ضعيف، ،سيف بن سليمان في سدد 

 ،ددقه يحيى بن سعيد، وعلى فرض ضعف هذا السرجال مسلم، ووثّ 
 (1).ةفالحديث له سدد آخر، ومتابعات صحيح

لا يسلّم بأن أحاليث الشاهد واليمين بدعة ابتدعها معاوية  (4
الشاهد واليمين رواها أحاليث ف - رضي الله عدهما - بن أبي سفيان

ا، مدهم عمر بن جمع من الرحابة يبلغين أكثر من عشرين صحابي  
 .ادهمرضي الله ع - الخطاب وعلي بن أبي طالب

فتارة يدسب إلى  ؛بل نسبة ذلك إلى البدعة فيه اضطراب
 - رحمه الله - الشافعي ذكرالملك بن مروان، بل  وتارة إلى عبد ،معاوية

إن "قال الشافعي:  ،أن الإمام  الزهري قضى بها حين ولي القضاء
الزهري قضى بها حين ولي، والإثبات الميافق للجماعة أولى من الدفي 

 (2)."الماالف لهم
                                                           

 -هـ1402بة لار البيان، ، لمشق وبيروت: مكت1، )ط«الشارية
 .1/22م (: 1982

 «.الرحيح»( وقد تقدم  تخريج حديث ابن عباس عدد مسلم في 1)
، ابن بطال، 5/152، القرطبي، المفهم 17/72( انظر: الماورلي، الحاوي: 2)

 .8/59شرح صحيح البااري: 
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فهي يمين المدعي لا يمين المدعى  ،( أما اليمين مع الشاهد5
 - كرواية علي بن أبي طالب ؛عليه، بدليل ما جاء في بعض الروايات

قضى بشهالة  - الله عليه وسلم ىصل -أن الدبي » - رضي الله عده
كما في   ،، ثَ المدعى عليه يكفيه اليمين(1)«ويمين صاحب الحق شاهدٍ 

شهيرة، فلا فائدة من طلب الشاهد، فيكين الحديث الأحاليث الم
   عن ذلك.والشرع مدزم  ،ا فيه لغيأضاف حكمً 

حديث نيد : اومن الأحاديث التي دلالتها دلالة مفهوم أيضً 
 ةأنه قال: "من طلب طلب - صلى الله عليه وسلم -بن ثاب  عن الدبي 

حديث عمرو  ، ومثله(2)لمطليب أولى باليمين من الطالب"بغير بيدة، فا
 (3).عن جد  ،عن أبيه ،بن شعيب

                                                           
(، وروا  ابن 4487-4486، رقم )5/380«: سدده»( روا  الدارقطني في 1)

(، 22997برقم ) 4/544عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا  أبي شيبة
، قدم  «نرب الراية لأحاليث الهداية»وانظر: عبد الله بن ييسف الزيلعي، 

له: محمد ييسف البديري، وصححه: عبد العزيز الدييبددي الفدجاني، 
، جدة وبيروت: مؤسسة الريان للطباعة والدشر 1وحققه: محمد عيامة، )ط

، محمد بن 4/100م (: 1997 -هـ1418للثقافة الإسلامية، ولار القبلة 
، 1، تحقيق: عرام  الدين الربابطي، )ط«نيل الأوطار»علي الشيكاني، 

 . 8/324م (: 1993 -هـ1413القاهرة، لار الحديث، 
 ( تقدم  تخريجه.2)
 ( تقدم  تخريجه.3)
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فلي لم يكن للطالب حق في اليمين لما جعل المطليب أولى مده، 
 .(1)فيكين أولى في الابتداء، ويدقل عدد امتداعه في الانتهاء

 ناقش أصحاب الاتجاه الأول هذا الدليل بما يلي:
به ولا  تجّ لذا لا يحُ  ؛(2)يرح ولا يثب  أن هذا الحديث لا

 دلالته.ب
 :عن الصحابة والتابعين ثريالدليل الأالمنطلق الثالث: 

استددوا إلى جملة من الآثار عن السلف من الرحابة والتابعين، 
استقراض المقدال بن عمرو من عثمان بن  أثر :ومن أشهر هذ  الآثار

سبعة آلاف لرهم، ولما استحلف عمر بن  - همادالله ع ضير  - عفان
ب المقدال تحليف عثمان، فيافقه عمر في ذلك، الخطاب المقدال، طل

 لليمين، وتحليف للمدعي لقية جدبته. وهذا رل  
 ناقش أصحاب الاتجاه الأول هذا الدليل الأثري بما يلي:

ة ملضعف مسلمة بن علق ؛أن الحديث ضعيف لا يحتج به :أولًا 
 (3).راوي الحديث

                                                           

 .17/141«: الحاوي الكبير»( الماورلي في 1)
 .2/326تدقيح التحقيق ، 4/208( انظر: تلايص الحبير 2)
، «الجيهر الدقي على سدن البيهقي»( انظر: علي بن عثمان ابن التركماني، 3)

 .10/184)بيروت: لار الفكر(: 
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من عدمه، أن الخلاف بين المقدال وعثمان في الإيفاء  ا:ثانيً 
اليمين مستحقة على عثمان، فالمدعي المقدال، والمدعى عليه   فكان

 (1).عثمان
 أجابوا عن هذه المناقشة:

قه يحيى بن معين، وهي من رجال . أن مسلمة بن علقمة وثم 1
سدال هذا الحديث صحيح إلا أنه "إ:  (3)، وقال البيهقي(2)مسلم
 (4)."مدقطع

                                                           

 .6/230«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 1)
، تحقيق: الدكتير أحمد محمد نير «تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري»( انظر: 2)

ة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ، مك1سيف، )ط
 .4/158م (: 1979هـ/1399

(، وسمع 384، أبي بكر. ولد سدة )(  هي: أحمد بن الحسين بن علي، الخسروجرلي3)
من أبي عبدالله الحاكم، وأبي بكر بن فيرك. وظل يطلب الحديث والعلم حتى صار 

لسدن الكبرى، للائل الدبية. قال إمام  الحرمين: ما من أوحد نمانه. من مردفاته: ا
شافعي إلا للشافعي عليه مدة؛ إلا أبا بكر البيهقي فإن له المدة على الشافعي، 

هـ(. انظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ 458لترانيفه في نررة مذهبه. تيفي سدة )
 (. .5/248(، ابن العمال، شذرات الذهب )3/1132)

 تخريج الحديث. ( تقدم  ذكر  عدد4)
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يفاء من عدمه، بل في الإ. لا يسلّم أن الخلاف بيدهما 2
  ،الخلاف هل هي سبعة آلاف أم  أربعة آلاف

ُ
ح به، فيكين ررّ وهي الم

 عثمان هي المدعي.
  المنطلق الرابع: الدليل الإجماعي:

من الفقهاء إجماع الرحابة على مشروعية القضاء  حكى جمع  
ين ا لأثر عثمان والمقدال، ومن هؤلاء الفقهاء الذباليمين المرلولة استدالً 

 .(1)والماورلي القرافيو حكيا هذا الإجماع: أشهب 
كما حكى جمع من الفقهاء الإجماع على القضاء بالشاهد 

  .(2)جماع الماورليواليمين، وممن حكى الإ
 جماعي بما يلي:أصحاب الاتجاه الأول هذا الدليل الإ ناقش

 سلم بهذا الإجماع لسببين:لا يُ 
ل الزهري في الشاهد جد الماالف كما في قي أنه وُ  الأول:

 واليمين.
                                                           

، عبد الله 17/142«: الحاوي»، الماورلي، 11/77«: الذخيرة»( القرافي، 1)
الديالر والزيالات على ما في المدونة من غيرها من »بن أبي نيد القيرواني، 

، 1، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلي ومحمد حجي وآخرون، )ط«الأمهات
 . 8/162م (: 1999بيروت: لار الغرب الإسلامي، 

 .17/71«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 2)
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 .(1)جةجماع سكيتي لا تقيم  به الحُ أنه إ الثاني:
 أجابوا عن هذه المناقشة بما يلي:

 من الرحابة قبل أن الإجماع المحكي ثب  العمل به: أولًا 
 (2).مام  الزهري، بل ذكر الإمام  الشافعي أن الزهري قضى بهخلاف الإ
فيه خلاف في الاحتجاج  أن الإجماع السكيتي وإن كان ا:ثانيً 

العلم بعدم   :هي به، إلا أن الرحيح أنه حجة يعمل به بشرطٍ 
كما في مسألة الشاهد   ،لم عدم  الماالفة من الرحابةالماالف، وقد عُ 

   (3).واليمين
 المنطلق الخامس: المنطلق العقلي والقياسي:

قياسية، ا بمدطلقات عقلية و أيضً  الثاني تجا الا أصحاب استدل
 أقيى ما ذكرو  من المدطلقات ما يلي: ولعل

لكين  ؛: أن اليمين في جانب المدعى عليه في الابتداءأولًا 
فيعيل اليمين  ،ا للمدعيوبدكيله صار الظاهر شاهدً  ،ا لهالظاهر شاهدً 

                                                           
 .6/225«: بدائع الردائع»( انظر: الكاساني، 1)
 .17/75«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 2)
روضة الداظر وجدة المداظر »( انظر: ميفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، 3)

 ، مؤسسة الريان2، )ط«في أصيل الفقه على مذهب الإمام  أحمد بن حدبل
، الآمدي، 435، 434/ 1م (: 2002هـ/1423للطباعة والدشر والتينيع، 

 .1/252«: والإحكام  في أصيل الأحكام »
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فإنه  ،لشهالة الظاهر له ؛ولهذا بدأنا في اللعان بأيمان الزوج ،إلى جانبه
 ،في القسامة بيمين اليلي للشهالة الظاهرة ، وبدأناث فراشه كاذباً ليّ لا يُ 

وكان  ،فإن المسألة فيما إذا كان  العداوة ظاهرة بين القتيل وأهل المحلة
 (1).ا بدخيلهم في محلتهم إلى أن وجد قتيلًا العهد قريبً 
أنها حجة أحد المتداعيين ابتداء، فيجب أن يكين تركها  ا:ثانيً 

 (2).البيدةين صاحبه كترك ا للعدول إلى يمميجبً 
 مامنطلقات الاتجاهين والترجيح بينهبين الموازنة : ام المطلب الخ

في مسألة تعيين مستحق  الفقهاء لاتجاهاتعرض ال هذا بعد
اليمين القضائية، ومدطلقات كل اتجا  في المسألة، يمكن أن نقرر جملة 

 من الحقائق للمياننة بين الاتجاهين:
تحرير محل  ما سبق ذكره في يتأكدبعد عرض الاتجاهين : أولًا  
 النزاع:

وهي يمين  ،لأصليةأن اليمين اعلى لا خلاف بين الاتجاهين  .1
المتبالرة إلى الذهن عدد و  ،المدريص عليها في الحديثالمدعى عليه، و 

 .إليه لا إلى المدعي ه ابتداءً تيجم  ؛الإطلاق

                                                           

 .17/34«: المبسيط»( انظر: السرخسي، 1)
 .17/144«: الحاوي»( انظر: الماورلي، 2)
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في بعض  يجيزون (1)أن المذاهب الفقهيةيمكن أن يقال كما  .2
  .دكيل المدعى عليه عن اليمينبلأحيال القضاء ا

  ؛وقع الخلاف بين الاتجاهين فيما سيى اليمين الأصليةوإنما  .3
 ن القسامة،ايمأو  ،واليمين الشاهدفي مسألة يمين الكاليمين المرلولة، و 

لا  ا، أم  أنهباعتبار قية جدبته في جهة المدعي تشرع هل ؛وأيمان اللعان
 ؟فهي مدحررة فيه دعى عليهتشرع إلا في جهة الم

 تبين ما يلي: ،عند عرض منطلقات الاتجاهين ا:ثانيً 
هي مدطلقات لم تسلم  لاتجا  الأولأن المدطلقات الأثرية ل .1

من الاعتراض، فهي مفاهيم لا تدفي يمين المدعي، بخلاف المدطلقات 
ه اليمين ففيها مدطيقات صحيحة على تيج   ،الأثرية للاتجا  الثاني

ويمين المدعين في  ،كالأحاليث المشهيرة في الشاهد واليمين  ؛دعيللم
ر، والقضاء برل اليمين إلى طالب الحق في حديث ابن عم ،القسامة

مما  - مارضي الله عده - ن بن عفانابالإضافة إلى قرة المقدال وعثم
      الأللة الأثرية للاتجا  الثاني على الأول. حيرجّ 

 دد إليه أصحاب الاتجا  الأول إجماع  . أن الإجماع الذي است2
وهذا لا خلاف فيه عدد أصحاب الاتجا   ،غاية ما فيه القضاء بالدكيل

                                                           

( المالكية يقضين بالدكيل في الطلاق والعتاق، والشافعية في لعيى الزكاة، 1)
، 2/221، الدفراوي، الفياكه الدواني 298ي، القيانين الفقهية انظر: ابن جز 

 .17/140، الماورلي، الحاوي 49-12/47الديوي، روضة الطالبين 
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أما الإجماع المحكي من  ،افي بعض الأحيال كما سبق ذكرهالثاني 
ولا  ،الرحابة فهي إجماع صحيح ثاب  عن ،ا  الثانيأصحاب الاتج

اهد ويمين المدعي، كالإجماع على القضاء بالش  ؛علم لهم مخالفيُ 
مما يرجح إجماع  ؛نكيل المدعى عليهوالقضاء برل اليمين للمدعي عدد 

 الاتجا  الثاني على الأول.
آية اليصية في  يوه ،  الثاني استدد إلى لليل قرآنيأن الاتجا .3

ويؤكد مشروعية اليمين في جهة  ،بدأ رل اليمينلمتقرير  فيهف ؛السفر
 يعضد رأيهم ويقييه.ني المدعي، وهذا الدليل القرآ

التي استدد إليها أصحاب الاتجا  الأول لم  للة العقليةالأ .4
تسلم من المداقشة والاعتراض، بخلاف الأللة العقلية لأصحاب الاتجا  

       فإنها وجيهة لا اعتراض عليها. ،الثاني
 أن :خلاصة الرأي في المياننة بين الاتجاهين والترجيح بيدهما

سياء أكان  القية في جدبة  ،من قيي  جدبته جانبفي  اليمين تكين
 يالمدعى عليه باعتبار البراءة الأصلية، أو كان  القية في جدبة المدع

ة وذلك لقي  ؛باعتبار القريدة المراحبة، وهي رأي أصحاب الاتجا  الثاني
 ة الدقلية والعقلية التي استددوا إليها.  الألل
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اليمين مستحق في تعيين  ونيه القانالاتجا: المبحث الثاني

 القضائية
 الخرمينإلى أحد  اليمين القضائيةيجين تيجيه  هأن القانينيرى 

بشرط أن تكين الياقعة التي تدرب عليها اليمين متعلقة بشاص من 
 (1).وهذ  تسمى اليمين الحاسمة ،وجه  إليه

ا هه  له أن يرلم جّ ويرى القانين في اليمين الحاسمة أنه يجين لمن وُ 
إلى خرمه، بشرط أن تكين الياقعة مشتركة بين الخرمين، مثال 

إذا كان  الياقعة  الياقعة المشتركة: الإقراض أو اليفاء، ولا يجين الرل  

                                                           

التعليق على نريص قانين »( انظر: الدكتير طارق عبد الرءوف صالح رنق، 1)
، 431م (: 2005، القاهرة: لار الدهضة العربية، 1، )ط«الإثبات الكييتي

الإثبات في الميال المدنية والتجارية وفقًا »محمد السعيد رشدي، الدكتير 
، الكيي : مؤسسة لار الكتب، 2، )ط«للقانين المرري والكييتي

الإثبات مداطه »، الدكتير قدري عبد الفتاح الشهاوي، 176م (: 1999
، «وضيابطه في الميال المدنية والتجارية في التشريع المرري والمقارن

، المستشار الدكتير عبد 407م (: 2002مدشأة المعارف، )الإسكددرية: 
اليافي في الإثبات في الميال المدنية والتجارية والشرعية في ضيء »الحكيم فيل ، 

، )المدريرة: لار الفكر «مختلف الآراء الفقهية وأحكام  محكمة الدقض
 .4/173م (: 2006والقانين، 
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كياقعة علمه أو عدم  علمه   ؛ه  إليه اليمينجّ ن وُ خاصة بشاص مَ 
 (1).ن ورثهممبتررف صدر 

ن إما يمين مَ ف ،مرة أخرى وهذ  اليمين المرلولة لا تقبل الرلم 
 (2).أو القضاء عليه بالدكيل ،ه  لهجّ وُ 

 :(3)قضى بالدكيل في حالتينويرى القانين أن يُ 
ا إذا وجه  اليمين للارم ورفض أن يحلفها فيرً  الحالة الأولى:
 ولم يرلها إلى الخرم.
كما يرى  ه اليمين ورفض أن يحلفها.يلت عإذا رلّ  الحالة الثانية:

ن للقاضي تيجيه اليمين إلى أحد الخرمين إذا كان ا أنه يجي القانين أيضً 
 بألا تكين خالية من الدليل، وهذ  تسمى باليمين  كاملًا لا يملك لليلًا 

 (4).المتممة

                                                           

الإثبات في الميال »رشدي،  ، والدكتير محمد السعيد431( انظر: التعليق 1)
، 4/240«: اليافي»، والدكتير عبد الحكيم فيل ، 176«: المدنية والتجارية

 .909«: التعليق على قانين الإثبات»والدكتير طارق عبد الرءوف صالح، 
الإثبات في الميال »، والدكتير محمد السعيد رشدي، 431«: التعليق»( انظر: 2)

 .4/173«: اليافي»والدكتير عبد الحكيم فيل ، ، 176«: المدنية والتجارية
الإثبات في الميال »، والدكتير محمد السعيد رشدي، 431«: التعليق»( انظر: 3)

 .176«: المدنية والتجارية
التعليق على قانين الإثبات »( انظر: الدكتير طارق عبد الرءوف صالح، 4)

ت في الميال المدنية الإثبا»، والدكتير محمد السعيد رشدي، 450«: الكييتي
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ال من قانين الإثبات الكييتي تؤكد ما تم ذكر  من الآراء   مي وهذ
 :القانينية السابقة

 أية من الخصمين في "يجوز لكلّ   :ثبات كييتي( إ61المالة )  
إلى الخصم  حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة

بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة  ،الآخر
 ...." بشخص من وجهت إليه

"ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها ( إثبات كييتي: 61المالة )
اقعة لا ت اليمين على و على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب  

 بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين ،يشترك فيها الخصمان
 ."... 

"كل من وجهت إليه اليمين فنكل  :إثبات كييتي (64المالة )
 ؛عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه فنكل عنها

 خسر دعواه".

                                                           

الإثبات مداطه »، الدكتير قدري عبد الفتاح الشهاوي، 188«: والتجارية
، 4/216«: اليافي»، والدكتير عبد الحكيم فيل ، 446«: وضيابطه

 .912«: التعليق على قانين الإثبات»والدكتير طارق عبد الرءوف صالح، 
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"للقاضي في أية حالة كانت عليها  ( إثبات كييتي:66المالة )
من  أيّ   مة من تلقاء نفسه إلىمأن يوجه اليمين المتالدعوى 

أو في قيمة ما  ،الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى
يكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل  

وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل، ولا يجوز للخصم  ،كامل
 ها على الخصم الآخر".جهت إليه هذه اليمين أن يردالذي وم 

 خلاصة رأي القانون:
يجد اتجاهات قانينية في مستحق اليمين، فاليمين يجين تلا : أولًا 

 للمدعي أو المدعى عليه. اتيجيهه
اليمين  إما برلِّ  يالقانين لا يمدع من تيجيه اليمين للمدع ا:ثانيً 

 . كاملًا لا يملك لليلًا  يمن المدعى عليه، أو إذا كان المدع
القانين لا يمدع من القضاء بالدكيل عدد رفض الحلف  ا:ثً ثال
  اليمين، أو رفض اليمين عدد رل اليمين.  وعدم  رلّ 
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 بين الاتجاهات الفقهية والقانوندراسة مقارنة : المبحث الثالث

يمكن استالاص  ،  من رأي القانينمن خلال ما سبق ذكر 
مي والقانين اليضعي في الدتائج التالية في المقارنة بين الفقه الإسلا

 :القضائية مستحق اليمين
ن في مستحق اليمين القضائية بخلاف اأن الفقه فيه اتجاه :أولًا 

مما يعكس الثراء المعرفي في الفقه الإسلامي  ؛فإنه اتجا  واحد ،القانين
 عن القانين اليضعي.

الاتجا  الثاني في الفقه و هداك تيافق بين الاتجا  القانيني  ا:ثانيً 
 الإسلامي القائل بأن مستحق اليمين هي جدبة القيي من الخرمين.

يتيافق الاتجا  القانيني مع الفقه الإسلامي في اتجاهه الثاني  ا:ثالثً 
بررف الدظر عن  ،عيندم أنه لا مانع من تيجيه اليمين القضائية للمُ 

 لواعي هذا التيجيه.
ي في اتجاهيه مع الفقه الإسلام يتيافق الاتجا  القانيني ا:رابعً 

 الأول والثاني على مشروعية القضاء بالدكيل من حيث المبدأ. 
يتيافق الاتجا  القانيني مع الاتجا  الفقهي الثاني في  :اخامسً 

 مشروعية رل اليمين.
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يتيافق الاتجا  القانيني مع الاتجا  الفقهي الثاني في أنه  :اسادسً 
ا ذكر  ممقريب  ين، وهيرل اليمين إذا استقل بالحق أحد الخرملا يشرع 

 في ذلك. - رحمه الله - شيخ الإسلام  ابن تيمية
في يتيافق الاتجا  القانيني مع الاتجا  الفقهي الثاني  :اسابعً 

كاملة، القانين بعدم  البيدة ال عده عبّر ما لشاهد واليمين، وهي باالقضاء 
 اليمين المتممة. :وهي ما يسمى في القانين
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 الخاتمة

فلله الحمد والمدمة، وله الفضل على إتمام  الدِّعمة، وحيث وبعد، 
فإنه من المداسب أن أذكر  -بتيفيق من الله وفضله  -بلغ البحث نهايته 

 : هيالبحث، و هذا أهم الدتائج التي تيصل  إليها من خلال 
  ّالمتمثلة البـَي دِيمة الدراسات خلال من الفقهية المسائل معالجة أن 

  بعُدًا تعطي القانيني؛ والدظر الفقهي الدظر بين لتشريعيةا المقارنات في
 المدروسة. للقضية بالشميل يتسم كلي ا

 هي ما الفقهية المذاهب نأ أثب  الدّراسات من الدّيع هذا أن 
 أحقية أثب  كما المعاصرة، القانينية للمدارس ميانية حقيقية مدارس إلا

كيّ  الفقهية المذاهب
ُ
 المدرسي. نبالم

 والقانيني الفقهي التدظيرين ثدائية بتحقيق الكفيل سلكالم أن 
 لراستدا. في معدا مرم  كما  الاتجاهات، مدهج هي بيدهما والمياننة
  أنّ الشياهد التطبيقية في التراث الفقهي ناطقة بضرورة إعمال

مدهج الاتجاهات في لراسة القضايا الفقهية؛ تضييقًا لهية الخلاف 
 وضبطه.

المسلك في المحافل الفقهية المعاصرة هي سبب ولعل إغفال هذا 
الانحراف في التدظير الفقهي والعملي على السياء؛ لما له من بالغ الأثر 

 في تقريب التراث الفقهي؛ لذا فإنّ الدعية ميصيلة بضرورة:
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مسلك الاتجاهات في  ذلكأعني ب ،إعمال هذا المدهج اطِّراَلـ 
تيظيفه لاستيعاب القضايا الفقهية المقارنات التشريعية، وتيسيع لائرة 

 تأصيلًا وتدزيلًا. 
وهذا يدعينا لتكثيف الجهيل لإبران الدضج الفقهي من خلال 
لراسات أكاليمية تعُنى بمسلك الاتجاهات الفقهية؛ عساها تسهم في 

 ومن ثَ المساهمة في حل المعضلات المعاصرة. ،تيسير: التقدين الفقهي
 بها الدراسة ما يلي:ومن أهم الثمرات التي خرجت 

أولا: أن فقهاء المسلمين لهم اتجاهان في مستحق اليمين 
 القضائية، اتجا  يحررها في جانب المدعى عليه، واتجا  في جدبة الأقيى.

ثانيا: الاتجا  القائل بجعل اليمين في جدبة الأقيى هي اتجا  
 خر.متيافق مع الأللة الشرعية والمسائل الدظيرة، بخلاف الاتجا  الآ

عدد فقهاء المسلمين متمثلا في الاتجاهين  ثالثا: هداك إثراء معرفي
  بخلاف القانين فهي اتجا  واحد لا تعدل فيه. 

فهذا ما تيسر جمعه وترتيبه، والله أسأل السدال والتيفيق،  ،وبعد
أستغفرك وأتيب  وسبحانك اللمهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن ،

 إليك.
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 صادرالمراجع والم 

الإثبات في الميال المدنية والتجارية وفقًا للقانين المرري والكييتي، ل. محمد 
السعيد رشدي، مؤسسة لار الكتب، الكيي ، الطبعة الثانية، 

 .م 1999
الإثبات مداطه وضيابطه في الميال المدنية والتجارية في التشريع المرري والمقارن، 

عارف، الإسكددرية، مرر، ل. قدري عبد الفتاح الشهاوي، مدشأة الم
 .م 2002

، مؤسسة 1، أبي اليليد الباجي، ت: عبد الله الجبيري، طإحكام  الفريل
 م .1989-هـ1409الرسالة، 

مدي، تحقيق: الإحكام  في أصيل الأحكام ، لأبي الحسن علي بن أبي علي الآ
 عبد الرناق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، لمشق.

عبد الله بن محميل بن ميلول الميصلي الحدفي، تحقيق: لالاختيار لتعليل الماتار، 
عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، لار الكتب العلمية، بيروت، لبدان، 

 م .2005هـ/1426الطبعة الثالثة، 
 بعةطالإرواء الغليل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، 

 م .1985/ه1405الثانية، 
وضع حياشيه وخرج أحاليثه: الشيخ نكريا نجيم،  الأشبا  والدظائر، ابن

 م .1999-هـ1419بيروت،  -، لار الكتب العلمية1، طعميرات



 الجزء الثالث – 189 العدد –رعية سلاميّة للعلوم الشمجلّة الجامعة الإ

- 574 - 

 

الإشراف على نك  مسائل الخلاف، عبد اليهاب بن علي البغدالي، ط. 
لار ابن القيم، لار ابن عفان، ت: مشهير بن حسن آل سلمان، 

 م .2008-هـ1429
 بتحقيق مشهير. ،الجينيية، ط. لار ابن إعلام  الميقعين، لابن قيم الجين 

الإقداع في مسائل الإجماع، علي بن محمد الكتامي الفاسي، ط. لار الفاروق 
 م .2004-هـ1424الحديثة، 

الإنراف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  أحمد بن حدبل، 
الحسن علي بن سليمان المرلاوي الدمشقي الرالحي،  علاء الدين أبيل
لداشر: لار إحياء التراث العربي، بيروت، لبدان، الطبعة الأولى، ا

 ه.1419
اليليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  بيلأبداية المجتهد ونهاية المقترد، 

رشد القرطبي، الشهير بابن رشد الحفيد، مطبعة مرطفى البابي الحلبي 
 م .1975هـ/1395الطبعة الرابعة، وأولال ، مرر، 

: ت)لردائع في ترتيب الشرائع، للإمام  علاء الدين أبي بكر الكاساني بدائع ا
الثانية،  بعةطال ،، لار الكتب العلمية، بيروت(هـ587

 م .1986هـ/1406
، لار الكتب 1، الجييني، تحقيق: صلاح بن محمد بن عييضة، طالبرهان

 م .1997-هـ1418بيروت،  -العلمية
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-هـ1420، ط. لار الكتب العلمية، البداية شرح الهداية، بدر الدين العيني
 م .2000

 ،مد بن ييسف بن أبي القاسم العبدريلمحالتاج والإكليل لماترر خليل، 
هـ(، الداشر: لار الفكر، بيروت، الطبعة 897المشهير بالمياق )ت: 

 هـ.1398الثانية، سدة الدشر 
يف، تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، تحقيق: الدكتير أحمد محمد نير س

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة 
 م .1979/هـ1399الأولى، 

، لار الفكر، لمشق، 1في أصيل الفقه، علي بن ييسف الشيراني، ط التبررة
 هـ.1403

التحبير شرح التحرير في أصيل الفقه، لعلاء الدين المرلاوي، ت: ل. عبد 
الطبعة ، السعيلية/ الرياض -ة الرشدمكتبالرحمن الجبرين وآخرين، 

 .م 2000 -هـ1421الأولى، 
التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاليث والآثار في إرواء الغليل، لعبد 
العزيز بن مرنوق الطريفي، مكتبة الرشد للدشر والتينيع، الرياض، الطبعة 

 م .2001/هـ1422الأولى، سدة 
الأستاذ حامد و عز الدين الدناصيري  لمستشارلالتعليق على قانين الإثبات، 
 .م 1998عكان، الطبعة الثامدة، 
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وف صالح ءالتعليق على نريص قانين الإثبات الكييتي، ل. طارق عبد الر 
 .م 2005رنق، لار الدهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

لار إحياء التراث العربي ، عبد الرناق المهدي تفسير البغيي، البغيي، تحقيق: 
 هـ.1420، بيروت–

 م .1990، الهيئة المررية العامة للكتابتفسير المدار، محمد رشد رضا، ط. 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  بيلأالتلايص الحبير، 

هـ(، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المديدة المديرة، 852
 هـ. 1384

الحاجب، لخليل بن إسحاق بن بن لااترر الفرعي المشرح في التيضيح 
ميسى، تحقيق: الدكتير أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبييه 

 م .2008/هـ1429للماطيطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، سدة 
تيسير اليصيل إلى مدهاج الأصيل من المدقيل والمعقيل، لكمال الدين محمد بن 

بد الفتاح أحمد قطب محمد بن عبد الرحمن، لراسة وتحقيق: الدكتير ع
الدخميسي، لار الفاروق الحديثة للطباعة والدشر، القاهرة، الطبعة 

 م . 2002/هـ1423الأولى، سدة 
أحمد  :الجامع الرحيح )سدن الترمذي(، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق

 محمد شاكر وآخرون، لار إحياء التراث العربي، بيروت.
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الزحيلي، لار الفكر، بيروت، لبدان،  وهبة جهيل تقدين الفقه الإسلامي، ل.
 .م 2014

الجيهر الدقي على سدن البيهقي، لعلاء الدين علي بن عثمان ابن التركماني، 
 لار الفكر، بيروت.

حاشية الدسيقي على الشرح الكبير، الدسيقي، محمد بن أحمد بن عرفة، ط. 
 لار الفكر.

، ط. لار الكتب لال المحلي على جمع الجيامعحاشية العطار على شرح الج
 العلمية، بدون بيانات.

بن لا حاشية رل المحتار على الدر الماتار شرح تديير الأبرار في فقه أبي حديفة،
عابدين محمد علاء الدين أفددي، لار الفكر للطباعة والدشر، بيروت، 

 م .2000هـ/1421لبدان، 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  بيلأالحاوي الكبير في فقه الشافعي، 

البرري البغدالي، الشهير بالماورلي، لار الكتب العلمية، بيروت، 
 م .1994هـ/1414لبدان، الطبعة الأولى، 

الفضل أحمد بن علي بن حجر  بيلأالدراية فـي تخريج أحديث الهداية، 
 تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني، لار ،هـ(852العسقلاني )ت: 
 المعرفة، بيروت. 
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علي حيدر، تحقيق وتعريب: المحامي فهمي للرر الحكام  شرح مجلة الأحكام ، 
 الحسيني، لار الكتب العلمية، لبدان، بيروت.

شهاب الدين أحمد بن إلريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، لار لالذخيرة، 
 م .1994الغرب، بيروت، لبدان، 

ريا محيي الدين يحيى بن شرف الديوي، نك بيلأروضة الطالبين وعمدة المفتين، 
 م .1985ه/1405المكتب الإسلامي، بيروت، لبدان، 

روضة الداظر وجدة المداظر في أصيل الفقه على مذهب الإمام  أحمد بن حدبل، 
لميفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي، مؤسسة الريان للطباعة والدشر 

 .م 2002/هـ1423والتينيع، الطبعة الثانية، سدة 
 لار الحديث.ط. سبل السلام ، لمحمد بن إسماعيل الأمير الردعاني، 

سدن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني، تحقيق: فؤال عبد الباقي، 
 لار الفكر، بيروت.

سدن أبي لاول، لسليمان بن الأشعث أبي لاول السجستاني الأنلي، تحقيق: 
 بيروت.محيي الدين عبد الحميد، لار الفكر، 

الثالثة،  بعةطالهـ(، 385بن عمر الدارقطني )ت:  سدن الدارقطني، للإمام  علي
 ، لار عالم الكتب، بيروت.م 1993هـ/1413

سدن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: حسين 
 سليم أسد، لار المغني.
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ـ(، تحقيق: محمد ه458بن الحسين البيهقي )ت:  السدن الكبرى، للإمام  أحمد
 م .1994هـ/1414الأولى،  بعةط، العطا، لار الكتب العلمية، بيروت

عبد الله  :السدن الكبير، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق
بالتعاون مع مركز هجر، هجر للطباعة والدشر،  ،بن عبد المحسن التركي

 م .2011/هـ1432القاهرة، مرر، الأولى، سدة 
مكتبة المطبيعات  :دسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة، الداشرسدن ال

 ،الإسلامية، لار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة
 .م 1994ه/1414

سدن سعيد بن مدرير، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهدد، 
 م .1982/هـ1403الطبعة الأولى، سدة 

-هـ1418، مكتبة العبيكان، 2جار الفتيحي، ط، ابن الدشرح الكيكب المدير
 م .1997

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام  ابن عرفة = شرح حدول ابن عرفة
 هـ.1350، المكتبة العلمية، 1ط ، محمد بن قاسم الرصاع،اليافية

صحيح البااري، لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البااري الجعفي، تحقيق: 
 ،ى أليب البغا، لار ابن كثير، اليمامة، الطبعة الثالثةالدكتير مرطف

 م .1987/هـ1407



 الجزء الثالث – 189 العدد –رعية سلاميّة للعلوم الشمجلّة الجامعة الإ

- 580 - 

 

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري الديسابيري، تحقيق: 
 محمد فؤال عبد الباقي، لار إحياء التراث العربي، بيروت.

 عقد الجياهر في مذهب عالم المديدة، جلال الدين عبد الله بن نجم، ابن شاس،
 م .2003-هـ1423تحقيق: حميد لحمر، 

عمدة القاري شرح صحيح البااري، بدر الدين العيني، ط. لار إحياء التراث 
 بيروت. -العربي

كمل الدين محمد بن محميل البابرتي الحدفي، طبعة لار لأالعداية شرح الهداية، 
 الفكر، بدون بيانات نشر.

، ط. لار لياحد السيياسيمحمد بن عبد ا، الكمال بن الهمام ، فتح القدير
 الفكر.

المؤلف: علاء الدين علي بن سليمان المرلاوي، لالفروع ومعه ترحيح الفروع 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي عبد الله، شمس الدين المقدسي 
الرامينى ثَ الرالحي، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 

 م .2003هـ/1424الأولى،  الرسالة، بيروت، لبدان، الطبعة
الفريل في الأصيل، لأحمد بن علي الجراص الراني، ونارة الأوقاف الكييتية، 

 م .1994/هـ1414الطبعة الثانية، سدة 
هـ(، تعليق: هلال 1051بن يينس البهيتي )ت:  كشاف القداع، لمدرير

 .م 1982هـ/1402 ،مريلحي، لار الفكر، بيروت
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محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، ط.  كشف اللثام  شرح عمدة الأحكام ،
 م .2007-هـ1428الكيي ،  -ونارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الكليات، أييب بن ميسى الكفيي، تحقيق: عدنان لرويش ومحمد المرري، 
 بيروت. -مؤسسة الرسالة

بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، لراسة  المبسيط، لشمس الدين أبي
ين الميس، لار الفكر للطباعة والدشر والتينيع، وتحقيق: خليل محيي الد

 م .2000هـ/1421بيروت، لبدان، الطبعة الأولى، 
 لجدة مكينة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةمجلة الأحكام ، تأليف: 

نير محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام  ، تحقيق: نجيب هييني، ط. 
 .كراتشي-باغ

لار الريان  ،هـ(807علي بن أبي بكر الهيثمي )ت:  دير الدينلمجمع الزوائد، 
 هـ. 1407للتراث، مرر، 

المحريل، لفار الدين الراني، ت: طه جابر فياض، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
 م .1997 -هـ1418الثالثة، 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  الأندلسي القرطبي  بيلأالمحلى بالآثار، 

 الظاهري، لار الفكر، بيروت.
، ابن حزم ، ط. لار مراتب الإجماع في العبالات والمعاملات والاعتقالات

 بيروت. -الكتب العلمية
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المستدرك على الرحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، تحقيق: 
مرطفى عبد القالر عطا، لار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م .1990/هـ1411
لار الكتاب الإسلامي، مرر،  ،وتحقيق: أحمد شاكر شرح ،مسدد الإمام  أحمد

 هـ.1392
مسدد الفاروق أمير المؤمدين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عده وأقياله 
على أبياب العلم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: إمام  
بن علي بن إمام ، لار الفلاح، مرر، الطبعة الأولى، 

 م .2009/هـ1430
بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي  بيلأابن أبي شيبة،  مُردف

 الكيفي، تحقيق: محمد عيامة.
بكر عبد الرناق بن همام  الردعاني، تحقيق: حبيب  بيلأمردف عبد الرناق، 

الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبدان، الطبعة الثانية، 
 ه.1403

 -ق: خليل الميس، ط. لار الكتب العلمية، أبي الحسين البرري، تحقيالمعتمد
 هـ.1403بيروت، 
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المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أييب أبي القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي 
 ،بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العليم  والحكم، الميصل، الطبعة الثانية

 م .1983/هـ1404
. المكتبة التجارية، المعينة على مذهب عالم المديدة، القاضي عبد اليهاب، ط

 مكة المكرمة. -مرطفى أحمد البان
محمد عبد الله بن أحمد بن  بيلأالمغني في فقه الإمام  أحمد بن حدبل الشيباني، 

 ،قدامة المقدسي، لار الفكر، بيروت، لبدان، الطبعة الأولى
 م .1985هـ/1405

تحقيق:  مدار السبيل في شرح الدليل، لابن ضييان إبراهيم بن محمد بن سالم،
نهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، 

 م .1989/هـ1409
مدح الجليل شرح على مخترر سيدي خليل، للشيخ محمد عليش، طبع لار 

 م .1989/هـ1409الفكر، 
المهذب في علم أصيل الفقه المقارن تحرير لمسائله ولراستها لراسة نظرية 

لدملة، مكتبة الرشد، الرياض، تطبيقية، لعبد الكريم بن علي بن محمد ا
 م .1999/هـ1420الطبعة الأولى، 

في شرح مخترر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن  مياهب الجليل
 م .1992-هـ1412الطرابلسي الحطاب الرعيني، ط. لار الفكر، 
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الميطأ برواية محمد بن الحسن، لمالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: الدكتير تقي 
 م .1991/هـ1413ر القلم، لمشق، الطبعة الأولى، الدين الددوي، لا

الميطأ، لمالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤال عبد الباقي، لار إحياء 
 التراث العربي، مرر.

الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  بيلأالهداية شرح بداية المبتدي، 
 الرشداني المرغيداني، المكتبة الإسلامية.

ت في الميال المدنية والتجارية والشرعية في ضيء مختلف الآراء اليافي في الإثبا
الفقهية وأحكام  محكمة الدقض، المستشار الدكتير عبد الحكيم فيلة، 

 م .2006لار الفكر والقانين، المدريرة، مرر، 
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